

أَبْوَابُ الْجُمُعَة .
بَابُ : التَّغْلِيظ فِي تَرْكهَا
[ قال ابن رشد : والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول : الفصل الأول : في وجوب الجمعة وعلى مَن تجب . الثاني : في شروط الجمعة . الثالث : في أركان الجمعة . الرابع : في أحكام الجمعة . بداية المجتهد (1/378) ] .
 1179 - ( عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ : { لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ  وَمُسْلِمٌ ) . 

1180 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ( يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : { لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ) .
1181 - ( وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ - وَلَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ } [ صحيح- صحيح الجامع (6143) ] . رَوَاهُ الْخَمْسَة ، وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث جَابِرٍ نَحْوه ) .
[ هذا الأحاديث الثلاثة مع قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ( تدل على وجوبها على الأعيان , وهذا مذهب الجماهير , بل حكى بعضهم الإجماع , ولكن هناك مَن قال : هي واجبة على الكفاية , وسيأتي أنَّ هذا معزوٌ لِمالِك أنه قال : هي سنَّة , والقاضي ابن العربي قال : المراد أنها سنَّة في طريقتها أو في طريقتها المخصوصة , وأنَّ الشافعي قال : إنها واجب على الكفاية , ولكنَّ الشافعية غَلَّطوا الذي حكى هذا عن الشافعي , وقالوا : هذا لا يثبت عن الشافعي . 

ووجه الاستدلال بالآية أولاً : قوله : ( إِذَا نُودِيَ ( والنِّداء لا يكون إلا في الفرئض .

ثانيًا : قوله : ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ( هذا أمر بالسعي , والأمر للإيجاب , وما دام السعي واجبًا , فما أُمِرْنا أن نسعى إليه واجبٌ , فلا يمكن أن يجب علينا السعي إلى نافلة , وبدليل أنَّه ( أمرنا أن نترك البيع لئلا يشغلنا هذا , والبيع مباح , والأمر بترك مباح لا يكون إلا لشيء واجب .

ثالثًا : أنَّه ( وبَّخ مَن قطعها فقال : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( مع حديث أبي عمر وأبي هريرة  السابقين ] .

الشرح :

حَدِيثُ أَبِي الْجَعْدِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ ، وَأَبُو الْجَعْدِ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ : لَا أَعْرِف اسْمَهُ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ، وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ مُعْجَمِهِ ، وَقِيلَ : اسْمه أَدْرَعُ ، وَقِيلَ جُنَادَةُ ، وَقِيلَ : عَمْرُو . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، فَقِيلَ : عَنْ أَبِي الْجَعْدِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْم ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ حَسَن , وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِيهِ . وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ : { مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ } [ صحيح - صحيح الجامع (6140) ] قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إنَّهُ أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ . وَلِجَابِرٍ حَدِيثٌ آخَر بِلَفْظِ : { إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ ، أَلَا وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ } أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ [ ضعيف - الإرواء (591) ] ، وَفِي إسْنَاده عَبْدُ اللَّه الْبَلَوِيُّ وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ . وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْه آخَر وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : إنَّ الطَّرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا غَيْر ثَابِت . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَاد . انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ آخَر غَيْر مَا ذَكَر الْمُصَنِّف عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ : إنَّ رَسُول اللَّه ( قَالَ : { أَلَا عَسَى أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضِّبْنَةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ تَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ثَلَاثًا فَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ } وَسَيَأْتِي نَحْوه فِي الْبَاب الَّذِي بَعَدَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَالضِّبْنَة الضَّاد الْمُعْجَمَة ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَة سَاكِنَة ثُمَّ نُون : هِيَ مَا تَحْت يَدك مِنْ مَال أَوْ عِيَال . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيث آخَر غَيْر الَّذِي ذَكَره الْمُصَنِّف عِنْد أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ : { مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ } [ صحيح موقوفًا - صحيح الترغيب (735) ] هَكَذَا ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا ، وَلَهُ حُكْم الرَّفْع ؛ لِأَنَّ مِثْله لَا يُقَال مِنْ قِبَل الرَّأْي كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ . وَعَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ النَّبِيِّ ( : { مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ } . [ ضعيف - ضعيف الجامع (520) ] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ } . [ حسَّنه الألباني في الترغيب (731) ] وَفِي إسْنَاده جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور . وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ } . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَأْتِهَا ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَمْ يَأْتِهَا ثَلَاثًا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ فَجُعِلَ قَلْبَ مُنَافِقٍ } . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَإِسْنَادُهُ جَيِّد . وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي حَدِيث طَوِيل فِيهِ { أُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَيَدَعُونَ الْجُمُعَاتِ } وَفِي إسْنَاده ابْنُ لَهِيعَةَ . وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا بِنَحْوِ حَدِيثِ جَابِرٍ الْأَوَّل . وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُور فِي   الْبَابِ . [ إذًا يصفو لنا مما سبق :

أولاً : حديث ابن مسعود في التحريق .

ثانيًا : حديث أبي الجعد الضمري .

ثالثًا : حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة .

رابعًا : وحديث أبي الجعد الضمري : مَن ترك ثلاث جمع تهاونًا ...

خامسًا : حديث جابر عند النسائي : من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طُبِعَ على قلبه . 

سادسًا : حديث ابن عباس عند أبي يعلى موقوفًا , ولكنه لا يُقال من قِبَل الرأي ؛ فيكون له حكم الرَّفع .

سابعًا : حديث أسامة بن زيد عند الطبراني في الكبير , وفي إسناده جابر الجُعفي , والحديث حسَّنه الشيخ ناصر لغيره  , لكن عندنا حديثين ففيهما غُنْيَة .

ثامنًا : حديث عبد الله بن أبي أوفى .

وفي حديث أبي الجعد الضمري : " مَن ترك ثلاث جمع تهاونًا ... " , وفي حديث جابر : " من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة " . وهذه الثلاث قد تكون في حياته كلها , لكن في حديث ابن عباس الموقوف الذي حكم الرَّفع , وحديث ابن أبي أوفى , أفادا أن الجمع الثلاث تكون متواليات , في حديث ابن عباس : " ... فقد نبذ الإسلام وراء ظهره " . وفي حديث ابن أبي أوفى : " ... طُبِعَ على قلبه فَجُعِلَ قلب منافق " . نسأل الله السلامة ] قَوْلُهُ : ( يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ ) قَالَ فِي الْفَتْح : قَدِ اُخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَةِ الْيَوْمِ بِالْجُمُعَةِ مَعَ الِاتِّفَاق عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّة : الْعَرُوبَة ، بِفَتْحِ الْعَيْن وَضَمّ الرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ ، فَقِيلَ : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ كَمَالَ الْخَلْق جُمِعَ فِيهِ , ذَكَرَهُ أَبُو حُذَيْفَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَاده ضَعِيف . وَقِيلَ : لِأَنَّ خَلْق آدَمَ جُمِعَ فِيهِ . وَرد ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرهمَا [ ضعيف - ضعيف الجامع (2061) . ولفظه : إنما سُمِّيَت الجمعة لأن آدم جُمِعَ فيها خَلْقُه ] وَلَهُ شَاهِد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ لفظ الشاهد : لأن فيها طُبِعَت طينة أبيك آدم . ضعيف - المشكاة (1365) . قلت : ويُغني عن كل ذلك : ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , فِيهِ خُلِقَ آدَمُ , وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ , وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا . ورواه البخاري عنه أيضًا بزيادة : وفيه تقوم الساعة . ورواه أحمد عنه بكامله : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ , وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ , وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا , وفيه تقوم الساعة . قال ابن كثير : وإسناده على شرط مسلم ] ذَكَره ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ قَوِيّ ، وَأَحْمَدُ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ، وَهَذَا أَصَحّ الْأَقْوَال . وَيَلِيهِ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَيْهِ [ إسناده حسن - الإرواء (600) . وابن سيرين لم يذكر التسمية في هذا الموضع ] فِي قِصَّة تَجْمِيع الْأَنْصَارِ مَعَ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ يَوْم الْعَرُوبَة ، فَصَلَّى بِهِمْ وَذَكَّرَهُمْ فَسَمَّوْهُ الْجُمُعَة حِين اجْتَمَعُوا إلَيْهِ . [ وهذا هو القول الثاني في القوة ] وَقِيلَ : لِأَنَّ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ كَانَ يَجْمَع قَوْمه فِيهِ وَيُذَكِّرهُمْ وَيَأْمُرهُمْ بِتَعْظِيمِ الْحَرَمِ ، وَيُخْبِرهُمْ بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ مِنْهُ نَبِيّ . رَوَى ذَلِكَ الزُّبَيْرُ [ الزبير بن بكار ] فِي كِتَابِ النَّسَب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَقْطُوعًا ، وَبِهِ جَزَمَ الْفَرَّاءُ وَغَيْره . وَقِيلَ : إنَّ قُصَيًّا [ قُصَيّ بن كلاب ] هُوَ الَّذِي كَانَ يَجْمَعهُمْ ، ذَكَره ثَعْلَبٌ فِي أَمَالِيهِ . [ ومعنى ذلك أنه كان معروفًا بيوم الجمعة عند أهل الجاهلية ؛ لِأَنَّ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وقُصَيّ بن كلاب كانا قبل النبي ( ] وَقِيلَ : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاس لِلصَّلَاةِ فِيهِ ، وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ . : إنَّهُ اسْم إسْلَامِيّ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَاهِلِيَّة وَأَنَّهُ كَانَ يُسَمَّى : يَوْم الْعَرُوبَة . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ نَظَر ، فَقَدْ قَالَ أَهْل اللُّغَة : إنَّ الْعَرُوبَة اسْم قَدِيم كَانَ لِلْجَاهِلِيَّةِ . وَقَالُوا فِي الْجُمُعَة : هُوَ يَوْم الْعَرُوبَة , فَالظَّاهِر أَنَّهُمْ غَيَّرُوا أَسْمَاءَ الْأَيَّام السَّبْعَة بَعَدَ أَنْ كَانَتْ تُسَمَّى : أَوَّل أَهْوَن . جُبَار . دُبَار . مُؤْنِس . عَرُوبَة . شِبَار .
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَكَانَتْ الْعَرَبُ تُسَمِّي يَوْم الِاثْنَيْنِ : أَهْوَن ، فِي أَسْمَائِهِمْ الْقَدِيمَة ، وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّهُمْ أَحْدَثُوا لَهَا اسْمًا وَهِيَ هَذِهِ الْمُتَعَارَفَةُ كَالسَّبْتِ وَالْأَحَد ... إلَخْ . وَقِيلَ : إنَّ أَوَّل مَنْ سَمَّى الْجُمُعَة الْعَرُوبَة كَعْبُ بْنُ لُؤَيٍّ ، وَبِهِ جَزَمَ بَعْض أَهْل اللُّغَة . وَالْجُمُعَة بِضَمِّ الْمِيم عَلَى الْمَشْهُور وَقَدْ تُسَكَّن ، وَقَرَأَ بِهَا الْأَعْمَشُ ، وَحَكَى الْفَرَّاءُ فَتْحهَا ، وَحَكَى الزَّجَّاجُ كَسْرهَا . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَوَجَّهُوا الْفَتْحَ بِأَنَّهَا تَجْمَع النَّاس وَيَكْثُرُونَ فِيهَا كَمَا يُقَال : هُمَزَة وَلُمَزَة ، لِكَثِيرِ الْهَمْز وَاللَّمْز وَنَحْو ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( لَقَدْ هَمَمْت ... إلَخْ ) قَدِ اُسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ . وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَجْوِبَةٍ قَدَّمْنَا ذِكْرهَا فِي أَبْوَابِ الْجَمَاعَة ، وَسَيَأْتِي بَيَان مَا هُوَ الْحَقّ . قَوْلُهُ :     ( وَدْعِهِمْ ) أَيْ تَرْكِهِمْ . قَوْلُهُ : ( أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ تَعَالَى ) . الْخَتْم : الطَّبْع وَالتَّغْطِيَة . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي هَذَا اخْتِلَافَا كَثِيرًا ، فَقِيلَ : هُوَ إعْدَام اللُّطْف وَأَسْبَابُ الْخَيْر . وَقِيلَ : هُوَ خَلْق الْكُفْر فِي صُدُورهمْ ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر مُتَكَلِّمِي أَهْل السُّنَّة ، يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّةَ . وَقَالَ غَيْرهمْ : هُوَ الشَّهَادَة عَلَيْهِمْ . وَقِيلَ : هُوَ عَلَامَة جَعَلَهَا اللَّه تَعَالَى فِي قُلُوبهمْ لِيَعْرِف بِهَا الْمَلَائِكَة مَنْ يَمْدَحُ وَمَنْ يَذُمّ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَالْمُرَادُ بِالطَّبْعِ عَلَى قَلْبه أَنَّهُ يَصِير قَلْبه قَلْبَ مُنَافِق ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي حَقّ الْمُنَافِقِينَ : ( فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( . قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَ جُمَع ) يُحْتَمَل أَنْ يُرَاد حُصُول التَّرْك مُطْلَقًا سَوَاء تَوَالَتْ الْجُمُعَات أَوْ تَفَرَّقَتْ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَ فِي كُلّ سَنَة جُمُعَة لَطَبَعَ اللَّه تَعَالَى عَلَى قَلْبه بَعْد الثَّالِثَة وَهُوَ ظَاهِر الْحَدِيثِ ، وَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد : ثَلَاثُ جُمَع مُتَوَالِيَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ؛ لِأَنَّ مُوَالَاة الذَّنْب وَمُتَابَعَته مُشْعِرَة بِقِلَّةِ الْمُبَالَاة . قَوْلُهُ : ( تَهَاوُنًا ) فِيهِ أَنَّ الطَّبْع الْمَذْكُور إنَّمَا يَكُون عَلَى قَلْبِ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَهَاوُنًا ، فَيَنْبَغِي حَمْل الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَة عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الْمُقَيَّد بِالتَّهَاوُنِ ، وَكَذَلِكَ تُحْمَل الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة عَلَى الْمُقَيَّدَة بِعَدَمِ الْعُذْر كَمَا تَقَدَّمَ . وَقَدِ اُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَة مِنْ فُرُوض   الْأَعْيَان . وَقَدْ حَكَى ابْنِ الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهَا فَرْض عَيْن . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : الْجُمُعَة فَرْض بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة . وَقَالَ ابْنُ قَدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَة . وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيِّ الْخِلَاف فِي أَنَّهَا مِنْ فُرُوض الْأَعْيَان أَوْ مِنْ فُرُوض الْكِفَايَات ، وَقَالَ : قَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاءِ : هِيَ مِنْ فُرُوض الْكِفَايَات ، وَذَكَرَ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَوْل الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ حَكَاهُ الْمَرْعَشِيُّ عَنْ قَوْلُهُ الْقَدِيم ، قَالَ الدَّارِمِيُّ : وَغَلَّطُوا حَاكِيَهُ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ : لَا يَجُوز حِكَايَة هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ حِكَايَة بَعْضهمْ وَغَلَّطَهُ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : نَعَمْ هُوَ وَجْه لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ . قَالَ : وَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ الْخَطَّابِيِّ مِنْ أَنَّ أَكْثَر الْفُقَهَاءِ قَالُوا : إنَّ الْجُمُعَة فَرْض عَلَى الْكِفَايَة فَفِيهِ نَظَر ، فَإِنَّ مَذَاهِبَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة مُتَّفِقَة عَلَى أَنَّهَا فَرْض عَيْن لَكِنْ بِشُرُوطٍ يَشْتَرِطهَا أَهْل كُلّ مَذْهَبٍ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ شُهُودهَا سُنَّة ، ثُمَّ قَالَ : قُلْنَا : لَهُ تَأْوِيلَانِ : أَحَدهمَا : أَنَّ مَالِكًا يُطْلِق السُّنَّة عَلَى الْفَرْض . الثَّانِي : أَنَّهُ أَرَادَ سُنَّة عَلَى صِفَتهَا , لَا يُشَارِكهَا فِيهِ سَائِر الصَّلَوَات حَسَب مَا شَرَعَهُ رَسُول اللَّه ( وَفَعَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ : " عَزِيمَة الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ . " انْتَهَى . [ إذًا يتحصل عندنا هنا ثلاثة أقوال : قول الخطابي أن أكثر الفقهاء على أنها واجب على الكفاية , وقد تعقبه الحافظ العراقي , وقال : إنَّ هذا الادِّعاء فيه نظر ؛ لأن مذهب الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم على أنها فرض عين , ولكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب , فمثلاً نجد الشافعية والحنابلة يشترطون عدد الأربعين , وأبو حنيفة لا يشترط ذلك لها . والمالكية يشترطون المسجد لها , والجمهور لا يشترطون المسجد . وأمَّا ما حُكِيَ عن الشافعي من أنها واجب على الكفاية , فقد حكى ذلك عنه المرعشي , وقد غلَّطه العلماء وأنكروا ذلك , منهم أبو إسحاق المروزي وهو كبير جدًا , من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي , قال : لا يجوز حكاية ذلك عن الشافعي . وأمَّا ما حكاه ابن وهب عن مالك أنه قال : إنَّ شهودها سنة , فابن وهب نفسه هو الذي حكى عن مالك أنَّها عزيمة ؛ فإذًا الرِّواية الأولى أنَّ شهودها سنَّة , أوَّلَها القاضي ابن العربي المالكي على تأويلين , الأولى : أن السنة عند مالك تُطْلَق على الفرض , والثاني : أنَّها سنَّة على هيئتها , لا يشاركها فيها غيرها من الصلوات ؛ وبذلك يستقيم الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وابن قُدَامة وابن العربي ] وَمِنْ جُمْلَة الْأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى أَنَّ الْجُمُعَة مِنْ فَرَائِض الْأَعْيَان قَوْل اللَّه تَعَالَى : ( إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ( .      [ قال ابن قدامة : فَأَمَرَ بِالسَّعْيِ ، وَيَقْتَضِي الْأَمْرُ الْوُجُوبَ ، وَلَا يَجِبُ السَّعْيُ إلَّا إلَى الْوَاجِبِ . وَنَهَى عَنِ الْبَيْعِ ؛ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بِهِ عَنْهَا ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَمَا نَهَى عَنْ الْبَيْعِ مِنْ أَجْلِهَا . اهـ . المغني   (2/295) . وقالَ الزَّين ابن المُنِير : وجه الدَّلالَة مِنَ الآيَة الكَرِيمَة مَشرُوعِيَّة النِّداء لَها ، إِذ الأَذان مِن خَواصّ الفَرائِض . وكَذا النَّهي عَن البَيع ؛ لأَنَّهُ لا يُنهَى عَن المُباح - يَعنِي نَهي تَحرِيم - إِلاَّ إِذا أَفضَى إِلَى تَرك واجِب ، ويُضاف إِلَى ذَلِكَ التَّوبِيخ عَلَى قَطعها . اهـ . الفتح (2/412) . قال مقيده : يعني في قوله تعالى : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ...( ] وَمِنْهَا حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعَدَ هَذَا . وَمِنْهَا حَدِيثُ حَفْصَةَ الْآتِي أَيْضًا . وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (  يَقُولُ : { نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا تَبَعٌ فِيهِ } الْحَدِيثَ . وَقَدِ اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ فَرْضِيَّة صَلَاة الْجُمُعَة وَبَوَّبَ عَلَيْهِ بَابَ فَرْض الْجُمُعَة ، وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ وَالْحَافِظُ بِأَنَّهُ يَدُلّ عَلَى الْفَرْضِيَّة ، قَالَ : لِقَوْلِهِ ( : { فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فَهَدَانَا لَهُ } فَإِنَّ التَّقْدِير : فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْنَا ، فَضَلُّوا وَهُدِينَا . [ سيجاب عن هذا الحديث بأجوبة ضعيفة , فليس هناك معنى لفرضية اليوم في الحديث إلا إذا كان المعنى : فرضية الصلاة فيه , وأنَّ الله ( جعل يومًا للناس يتعبدون له فيه , فيوم السبت عند اليهود عبارة عن يوم تقام فيه صلاتهم الرئيسة , وكذلك عند النصارى يوم الأحد , وكذلك عندنا يوم الجمعة ] وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَة سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ :          " كُتِبَ عَلَيْنَا " . وَقَدْ أَجَابَ عَنْ هَذِهِ الْأَدِلَّة مَنْ لَمْ يَقُلْ بِأَنَّهَا فَرْض عَيْن بِأَجْوِبَةٍ : أمَّا عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَمَاعَةِ . وَأمَّا عَنْ سَائِر الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَمِلَة عَلَى الْوَعِيد ، فَبِصَرْفِهَا إلَى مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة تَهَاوُنًا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد ، وَلَا نِزَاع فِي أَنَّ التَّارِك لَهَا تَهَاوُنَا مُسْتَحِقّ لِلْوَعِيدِ الْمَذْكُور ، وَإِنَّمَا النِّزَاع فِيمَنْ تَرَكَهَا غَيْر مُتَهَاوِن [ غير متهاون يعني معذور ] . وَأَمَّا عَنِ الْآيَة فَمَا يَقْضِي بِهِ آخِرهَا ، أَعْنِي قَوْلَهُ : ( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ( مِنْ عَدَم فَرْضِيَّة الْعَيْن . [ إذًا عندما ينهى الله النصارى أن يقولوا : إن الله ثالث ثلاثة , مع قوله لهم في النهاية :   ( انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ( . هل يقال : النهي هنا للاستحباب ؟ هذا لا يصلح بحال , وكذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( هل هذا أيضًا للاستحباب ؟ لا بالطبع ] . وَأَمَّا عَنْ حَدِيثِ طَارِقٍ فَمَا قِيلَ فِيهِ مِنْ الْإِرْسَال وَسَيَأْتِي [ قالوا : إن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي ( , لكن لا بأس بذلك ؛ لأنه ثبت أنه رأى النبي ( , فيكون مرسل صحابي , وقد حكت الحنفية على أن مراسيل الصحابة حجة , ولم يخالف في ذلك إلا أبو إسحاق الإسفراييني ] . وَأَمَّا عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآخَر فَبِمَنْعِ اسْتِلْزَام افْتِرَاضِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا افْتِرَاضه عَلَيْنَا . وَأَيْضًا لَيْسَ فِيهِ افْتِرَاض صَلَاة الْجُمُعَة عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْنَا . وَقَدْ رُدَّتْ هَذِهِ الْأَجْوِبَة بِرُدُودٍ [ أبدًا , فالتقدير يفيد هذا . وما معنى فَرْض اليوم إذًا ؟ ! ] . وَالْحَقّ أَنَّ الْجُمُعَة مِنْ فَرَائِض الْأَعْيَان عَلَى سَامِع النِّدَاءِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ إلَّا حَدِيثَ طَارِقٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ الْآتِيَيْنِ لَكَانَا مِمَّا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة عَلَى الْخَصْم . وَالِاعْتِذَار عَنْ حَدِيثِ طَارِقٍ بِالْإِرْسَالِ سَتَعْرِفُ انْدِفَاعَهُ . وَكَذَلِكَ الِاعْتِذَار بِأَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ( كَانَ صَغِيرَا لَا يَتَّسِع هُوَ وَرَحَبَته لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَتْ تُقَام الْجُمُعَة فِي عَهْده ( بِأَمْرِهِ إلَّا فِي مَسْجِده ، وَقَبَائِل الْعَرَبِ كَانُوا مُقِيمِينَ فِي نَوَاحِي الْمَدِينَة مُسْلِمِينَ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْحُضُورِ مَدْفُوع بِأَنَّ تَخَلُّف الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْحُضُور بَعَدَ أَمْر اللَّه تَعَالَى بِهِ وَأَمْر رَسُوله وَالتَّوَعُّد الشَّدِيد لِمَنْ لَمْ يَحْضُر لَا يَكُون حُجَّة إلَّا عَلَى فَرْض تَقْرِيره ( لِلْمُتَخَلِّفِينَ عَلَى تَخَلُّفهمْ وَاخْتِصَاص الْأَوَامِر بِمَنْ حَضَرَ جُمُعَته ( مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكِلَاهُمَا بَاطِل . أَمَّا الْأَوَّل : فَلَا يَصِحّ نِسْبَة التَّقْرِير إلَيْهِ بَعَدَ هَمّه بِإِحْرَاقِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجُمُعَة وَإِخْبَاره بِالطَّبْعِ عَلَى قُلُوبهمْ وَجَعْلهَا كَقُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ . وَأَمَّا الثَّانِي : فَمَعَ كَوْنه قَصْرًا لِلْخِطَابَاتِ الْعَامَّة بِدُونِ بُرْهَان ، تَرُدّهُ أَيْضًا تِلْكَ التَّوَعُّدَات لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَوَعُّدِ الْحَاضِرِينَ وَلِتَصْرِيحِهِ ( بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَعِيد لِلْمُتَخَلِّفِينَ ، وَضِيق مَسْجِده ( لَا يَدُلّ عَلَى عَدَم الْفَرْضِيَّة إلَّا عَلَى فَرْض أَنَّ الطَّلَبَ مَقْصُور عَلَى مِقْدَار مَا يَتَّسِع لَهُ مِنَ النَّاس , أَوْ عَدَم إمْكَان إقَامَتهَا فِي الْبِقَاع الَّتِي خَارِجه وَفِي سَائِر الْبِقَاع ، وَكِلَاهُمَا بَاطِل . أَمَّا الْأَوَّل فَظَاهِر ، وَأَمَّا الثَّانِي فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِإِمْكَانِ إقَامَتهَا فِي تِلْكَ الْبِقَاع عَقْلًا وَشَرْعًا . لَا يُقَال : عَدَم أَمْره ( بِإِقَامَتِهَا فِي غَيْر مَسْجِده يَدُلّ عَلَى عَدَم الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّا نَقُول : الطَّلَبُ الْعَامّ يَقْتَضِي وُجُوبَ صَلَاة الْجُمُعَة عَلَى كُلّ فَرْد مِنْ أَفْرَاد الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ لَا يُمْكِنهُ إقَامَتهَا فِي مَسْجِده ( لَا يُمْكِنهُ الْوَفَاءُ بِمَا طَلَبه الشَّارِعُ إلَّا بِإِقَامَتِهَا فِي غَيْره ، وَمَا لَا يَتِمّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ وَاجِب كَوُجُوبِهِ ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُول .
بَابُ : مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ
 [ قال ابن رشد : وأمَّا على مَن تجب : فعلى مَن وُجِدَت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة , وَوُجِدَ فيها زائدًا عليها أربعة شروط , اثنان باتفاق , واثنان مختلف فيهما . أمَّا المتفق عليهما : فالذكورة والصحة , فلا تجب على امرأة , ولا على مريض باتِّفاق , ولكن إن حضروا , كانا من أهل الجمعة . وأمَّا المُخْتَلَفُ فيهما : فهما المسافر والعبد . والجمهور على أنَّها لا تجب عليهما . وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما جمعة . وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك وهو قوله ( : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ في جماعة إلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ . وفي أخرى : إلا خمسة ... وفيه : المسافر . والحديث لم يصح عند أكثر العلماء .

قال مقيده : المفروض أن نقول هناك ثلاثة مجمع عليهما , فيضاف الصبي إلى المرأة والمريض ؛ باعتبار أن الصبي ليس مكلَّفًا ] .
1182 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِيهِ : { إنَّمَا [ تفيد الحصر ] الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ } ) .   [ حسن - الإرواء (593) . قلت : وفي تحسينه نظر كبير ؛ فالحديث ضعيف , لكن الشيخ ناصر رحمه الله قال : ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال : أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ , فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ , فَرَخَّصَ لَهُ . فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . وعند أحمد وأبي داود من حديث ابن أم مكتوم أن النبي ( قال له : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ما أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ] . 
الشرح
الْحَدِيثُ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ : رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ . انْتَهَى . وَفِي إسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِيهِ مَقَال . وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوق . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُد : هُوَ ثِقَة ، قَالَ : وَهَذِهِ سُنَّة تَفَرَّدَ بِهَا أَهْل الطَّائِفِ . انْتَهَى . وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَيْخه أَبِي سَلَمَةَ ، وَتَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ شَيْخه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ وَجْه آخَر أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَة الْوَلِيدِ [ وهو ابن مسلم , الذي يدلس تدليس التسوبة ] عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَرْفُوعًا ، وَالْوَلِيدُ وَزُهَيْرٌ كِلَاهُمَا مِنْ رِجَال الصَّحِيحِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَكِنَّ زُهَيْرًا رَوَى عَنْ أَهْل الشَّامِ مَنَاكِير مِنْهُمْ الْوَلِيدُ ، وَالْوَلِيدُ مُدَلِّس وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ فَلَا يَصِحّ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَة مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ النَّبِيِّ ( ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَعِيف جِدَّا ، وَالْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ ، وَهُوَ مُدَلِّس مُخْتَلَف فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ . وَرَوَاهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَرْفُوعًا . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُمْ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ . وَحَدِيثُ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَال الْمُتَقَدِّم فَيَشْهَد لِصِحَّتِهِ قَوْله تَعَالَى : ( إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ( الْآيَة . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَة : إنَّ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ : لَهُ شَاهِد ، فَذَكَره بِإِسْنَادٍ جَيِّد . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَفِيهِ نَظَر . قَالَ : وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْره قَالَ : { أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه ( أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَجِبْ } وَرَوَى نَحْوه أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ : فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مُطْلَق الْجَمَاعَة فَالْقَوْل بِهِ فِي خُصُوصِيَّة الْجُمُعَة أَوْلَى . وَالْمُرَادُ بِالنِّدَاءِ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيثِ هُوَ النِّدَاءُ الْوَاقِع بَيْن يَدَيْ الْإِمَام فِي الْمَسْجِد ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ فِي زَمَن النُّبُوَّة , لَا الْوَاقِع عَلَى الْمَنَارَات , فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ كَمَا سَيَأْتِي . وَظَاهِره عَدَم وُجُوبِ الْجُمُعَة عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَع النِّدَاءَ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبَلَد الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة أَوْ خَارِجه . وَقَدِ ادَّعَى فِي الْبَحْر الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم اعْتِبَار سَمَاع النِّدَاءِ فِي مَوْضِعهَا , وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ : إذ لَمْ تَعْتَبِرْهُ الْآيَة ، وَأَنْتَ تَعْلَم أَنَّ الْآيَة قَدْ قُيِّدَ الْأَمْر بِالسَّعْيِ فِيهَا بِالنِّدَاءِ لِمَا تَقَرَّرَ عِنْد أَئِمَّة الْبَيَان مِنْ أَنَّ الشَّرْط قَيْد لِحُكْمِ الْجَزَاءِ ، وَالنِّدَاءُ الْمَذْكُور فِيهَا يَسْتَوِي فِيهِ مَنْ فِي الْمِصْر الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة وَمَنْ خَارِجه ، نَعَمْ إنْ صَحَّ الْإِجْمَاع كَانَ هُوَ الدَّلِيل عَلَى عَدَم اعْتِبَار سَمَاع النِّدَاءِ لِمَنْ فِي مَوْضِع إقَامَة الْجُمُعَة عِنْدَ مَنْ قَالَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع [ الشوكاني لا يقول بحجيته ] . وَقَدْ حَكَى الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُمْ يُوجِبُونَ الْجُمُعَة عَلَى أَهْل الْمِصْر وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا النِّدَاء [ هذا هو الذي يظهر لي : أن الإنسان ما دام في المصر ويعرف دخول الوقت بأي طريقة كانت , فهو مُلْزَمٌ بالسعي إلى الجمعة وإن لم يسمع النداء , وما الأذان إلا وسيلة للإعلام بدخول الوقت ] . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِيمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَنَافِعٌ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَكَمُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْإِمَامُ يَحْيَى : إنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُؤْوِيهِ اللَّيْل إلَى أَهْله ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ مَعَ الْإِمَام أَمْكَنَهُ الْعَوْدُ إلَى أَهْله آخِر النَّهَار وَأَوَّل اللَّيْل [ يعني الناس في يوم الجمعة إمَّا أن يكونوا مقيمين داخل البلد الذي تُقام فيه الجمعة , فهؤلاء مذهب الجمهور على أنهم يجب عليهم أن يَسْعَوا إلى الجمعة وإن لم يسمعوا النِّداء , وناسٌ قالوا : لابد من سماع النِّداء . وأمَّا الذين يقيمون داخل البلد , إن كانوا على مسافة بحيث أنَّه إذا ذهب إلى أداء صلاة الجمعة مع الإمام أَمْكَنَهُ العَوْدُ إلى أهله في آخر النهار وأول الليل , واحتجوا لذلك بحديث ولا يصح ] . وَاسْتَدَلُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ { : الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلَى أَهْلِهِ } . [ ضعيف جدًا - ضعيف الجامع (2661) ] قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهَذَا إسْنَاد ضَعِيف , إنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيث مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ فِي الْحَدِيثِ . انْتَهَى . وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : إنَّهُ غَيْر صَحِيح فَلَا حُجَّة فِيهِ . وَذَهَبَ الْهَادِي وَالنَّاصِرُ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّهَا تَلْزَمُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِصَوْتِ الصِّيتِ [ وهو صاحب الصوت العالي ] مِنْ سُور الْبَلَد . وَقَالَ عَطَاءٌ : تَلْزَم مَنْ عَلَى عَشَرَة أَمْيَال . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : مَنْ عَلَى سِتَّة أَمْيَال [ كأنَّه اعتمد على أنَّ النبي ( قصر الصلاة بذي الحليفة , وهي على بعد ستة أميال كما قال النووي(
) ] . وَقَالَ رَبِيعَةُ : مَنْ عَلَى أَرْبَعَة ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ : ثَلَاثَة . وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : فَرْسَخٌ [ الفرسخ ثلاثة أميال ] ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ   [ ولعل ما يُرَجِّح هذا القول : حديث أبي هريرة الرابع في هذا الباب مع حديث أنس الذي مضى في قصر الصلاة : أن النبي ( كان إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ(
) . ومعنى هذا أن مَن كان على بعد ثلاثة أميال : حكمه كحكم المسافر الذي لا يقيم في ذلك البلد , فإن كان له أن يقصر الصلاة في هذا الموضع , فليس له أن يُجَمِّع , وسيأتي الكلام على المسافر ] . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَهَذَا قَوْل أَصْحَابِ الرَّأْي . وَرُوِيَ فِي الْبَحْر عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْبَاقِرِ وَالْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابه أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجِ الْبَلَد [ قلنا : خارج البلد بثلاثة أميال . نعم قد صح عن ابن عمر أنه قال : لو خرجتُ ميلاً لقصرتُ الصلاة(
) . لكن هذا أقل قدر ثبت عن النبي ( أنه قصر فيه الصلاة ] . وَقَدِ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ حَتَّى قَالَ فِي ضَوْءِ النَّهَار : إنَّهُ يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ بِلَا شَكّ وَلَا شُبْهَة . وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّهَا مِنْ فَرَائِض الْأَعْيَان عَلَى سَامِع النِّدَاءِ فَقَطْ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا فَرْض كِفَايَة عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَع ، بَلْ مَفْهُومه يَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لَا عَيْنَا وَلَا كِفَايَة . [ نحن بيَّنَّا ما في هذا الأمر , فحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ( أن النَّبِيِّ ( قَالَ : الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ . وفي رواية الدَّارَقُطْنِيّ : إنَّمَا ... هذا الحديث لا يصح وليس حسنًا أيضًا بل هو حديث ضعيف ] .
1183 - ( وَعَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ [ ننتبه إلى حديث حفصة وحديث طارق بن شهاب يدلان على أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم , فالتقييد بكل مسلم سمع النداء - إن صح الحديث ؛ لأنه لم يصح - ] } رَوَاهُ النَّسَائِيّ ) .    [ صحيح - صحيح الجامع (3521) ] ( وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ { : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ( وَلَمْ يَسْمَع مِنْهُ شَيْئًا ) .

الشرح
الْحَدِيثُ الْأَوَّل رِجَال إسْنَاده رِجَال الصَّحِيحِ إلَّا عَيَّاشَ بْنَ أبي عَيَّاشٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيّ . وَالْحَدِيثُ الْآخَر أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ الْحَافِظُ : وَصَحَّحَهُ غَيْر وَاحِد . وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ : لَيْسَ إسْنَادُ هَذَا الْحَدِيث بِذَاكَ ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ لَا يَصِحّ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ (، إلَّا أَنَّهُ قَدْ لَقِيَ النَّبِيَّ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : فَإِذًا قَدْ ثَبَتَتْ صِحَّته ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، وَغَايَته أَنْ يَكُون مُرْسَل صَحَابِيٍّ وَهُوَ حُجَّة عِنْدَ الْجُمْهُور ، إنَّمَا خَالَفَ فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ ، بَلِ ادَّعَى بَعْض الْحَنَفِيَّةِ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ . اهـ . عَلَى أَنَّهُ قَدِ انْدَفَعَ الْإِعْلَال بِالْإِرْسَالِ بِمَا فِي رِوَايَة الْحَاكِمِ مِنْ ذِكْر أَبِي مُوسَى [ قال الألباني : وذِكْرُ أبي موسى في الإسناد شاذ أو منكر عندي ؛ لأن عبيد بن محمد العجلي قد خالف أبا داود بذكر أبي موسى , ولم أجد من ترجمه ( م : يعني مجهول الحال ) ولاسيما قد رواه جماعة عن إسحاق بن منصور به , لم يذكروا أبا موسى . ثم رأيت البيهقي أخرجه (3/172) من طريق أبي داود , ثم ذكر طريق عبيد هذا الموصول وقال : " وليس بمحفوظ " . الإرواء (3/55) تحت الحديث (592) . لكنه كما قال العراقي : مرسل صحابي وهو حجة باتفاق , ولم يخالف في هذا إلا أبو إسحاق الإسفراييني ] . وَقَدْ شَدَّ مِنْ عَضُد هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثُ حَفْصَةَ الْمَذْكُور فِي الْبَابِ . وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، إلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَرِيضًا } وَفِي إسْنَاده ابْنُ لَهِيعَةَ وَمُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ [ وفيه عنعنة أبي الزبير - الإرواء (592) ] . وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عِنْدَ الْعُقَيْلِيِّ وَالْحَاكِمِ أَبِي أَحْمَدَ وَفِيهِ أَرْبَعَة ضُعَفَاءُ عَلَى الْوَلَاءِ , قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْد الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ . وَعَنْ مَوْلًى لِآلِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ , وَذَكَرَهُ صَاحِبُ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ، وَقَالَ : فِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِلَفْظِ { نُهِينَا عَنِ اتِّبَاع الْجَنَائِز وَلَا جُمُعَة عَلَيْنَا } أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَقَدِ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ مِنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ . [ قال ابن قدامة : فَأَمَّا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُورِيَّةُ فَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهَا لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَانْعِقَادِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْعَقْلَ شَرْطَانِ لِلتَّكْلِيفِ وَصِحَّةِ الْعِبَادَةِ الْمَحْضَةِ ، وَالذُّكُورِيَّةُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَانْعِقَادِهَا ؛ وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ يَجْتَمِعُ لَهَا الرِّجَالُ ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ فِي مَجَامِعِ الرِّجَالِ ، وَلَكِنَّهَا تَصِحُّ مِنْهَا لِصِحَّةِ الْجَمَاعَةِ مِنْهَا ، فَإِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ( فِي الْجَمَاعَةِ . وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَهُوَ شَرْطٌ أَيْضًا لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَانْعِقَادِهَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ التَّكْلِيفِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ] قَوْلُهُ : ( عَبْد مَمْلُوك ) فِيهِ أَنَّ الْجُمُعَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْعَبْدِ . وَقَالَ دَاوُد : إنَّهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ تَحْتِ عُمُوم الْخِطَابِ [ وفي رواية عن أحمد أنها تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ . نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيُّ ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَبِذَلِكَ قَالَتْ طَائِفَةٌ ، إلَّا أَنَّ لَهُ تَرْكَهَا إذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ . المغني (2/339) . وقال داود : إنه واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب , وهو قول ابن حزم . المحلى (5/49) ] . قَوْلُهُ : ( أَوِ امْرَأَة ) فِيهِ عَدَمُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى النِّسَاءِ ، أَمَّا غَيْر الْعَجَائِز فَلَا خِلَاف فِي ذَلِكَ . وَأَمَّا الْعَجَائِز فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُسْتَحَبّ لَهُنَّ حُضُورهَا . [ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ . قال ابن قدامة : وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ فِي مَجَامِعِ الرِّجَالِ ؛ وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ . اهـ . المغني . قال ابن حزم : وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مَعْذُورٍ بِمَرَضٍ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَعْذَارِ, وَلاَ عَلَى النِّسَاءِ , فَإِنْ حَضَرَ هَؤُلاَءِ صَلُّوهَا رَكْعَتَيْنِ ؛ لأنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ تَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَيُسْقِطُ الإِجَابَةَ مِنْ الأَعْذَارِ مَا يُسْقِطُ الإِجَابَةَ إلَى غَيْرِهَا ، وَلاَ فَرْقَ . فَإِنْ حَضَرَهَا الْمَعْذُورُ فَقَدْ سَقَطَ الْعُذْرُ, فَصَارَ مِنْ أَهْلِهَا . اهـ . المحلى ] قَوْلُهُ : ( أَوْ صَبِيّ ) فِيهِ أَنَّ الْجُمُعَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( أَوْ مَرِيض ) فِيهِ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ الْحُضُورُ يَجْلِبُ عَلَيْهِ مَشَقَّةً . وَقَدْ أَلْحَقَ بِهِ الْإِمَامُ يَحْيَى وَأَبُو حَنِيفَةَ : الْأَعْمَى وَإِنْ وَجَدَ قَائِدَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّة . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إنَّهُ غَيْر مَعْذُور عَنِ الْحُضُور إنْ وَجَدَ قَائِدَا . وَظَاهِر حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي أَوَّل هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ غَيْر مَعْذُور مَعَ سَمَاعه لِلنِّدَاءِ وَإِنْ لَمْ يَجِد قَائِدًا لِعَدَمِ الْفَرْق بَيْن الْجُمُعَة وَغَيْرهَا مِنْ الصَّلَوَات . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْحَدِيثَيْنِ فِي أَوَّل أَبْوَابِ الْجَمَاعَة [ وأن الحديثين مُؤَوَّلان ] . وَاخْتُلِفَ فِي الْمُسَافِرِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ نَازِلًا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ الْفُقَهَاءُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرُ وَالْبَاقِرُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى : إنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ نَازِلَا وَقْت إقَامَتهَا . وَاسْتَدَلُّوا بِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنَ اسْتِثْنَاءِ الْمُسَافِر ، وَكَذَا اسْتِثْنَاءُ الْمُسَافِر فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ [ كل هذه الأحاديث ضعيفة ] . وَقَالَ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ وَالزُّهْرِيُّ وَالنَّخَعِيِّ : إنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِر إذَا كَانَ نَازِلَا وَقْت إقَامَتهَا ، لَا إذَا كَانَ سَائِرَا . وَمَحَلّ الْخِلَاف هَلْ يُطْلَق اسْم الْمُسَافِر عَلَى مَنْ كَانَ نَازِلَا أَوْ يَخْتَصّ بِالسَّائِرِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ صَلَاة السَّفَر . [ احتج الجمهور بأدلة , أصحها : 

1- أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً . قاله ابن قدامة . المغني (2/338) . 

2- وقد سافر هو وأصحابه في الحج وغيره , فلم يُصل أحدًا منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير . ذكره صاحب منار السبيل . الإرواء (3/60) .
قال الألباني : وإن كنت لم أره مرويًا بهذا اللفظ , ولكن الاستقراء يدل عليه ., وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ( عند مسلم وغيره : " حتى أتى عرفة ... فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر " . وقد كان ذلك يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما . الإرواء (3/60) .
وقد اعترض على هذا ابن حزم فقال : وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَجْهَرْ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ , وَكَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ .
قَالَ عَلِيٌّ : وَهَذِهِ جُرْأَةٌ عَظِيمَةٌ , وَمَا رَوَى قَطُّ أَحَدٌ أَنَّهُ ( لَمْ يَجْهَرْ فِيهَا , وَالْقَاطِعُ بِذَلِكَ كَاذِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ ( قَدْ قَفَا مَا لاَ عِلْمَ له بِهِ . وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ : إنْ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ جُمُعَةٍ جَهَرَ الإِمَامُ .

قَالَ عَلِيٌّ : وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ ( خَطَبَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَهَذِهِ صفة صَلاَةُ الْجُمُعَةِ , وَحَتَّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ أَنَّهُ ( لَمْ يَجْهَرْ , لَمَا كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ أَصْلاً ؛ لأنَّ الْجَهْرَ لَيْسَ فَرْضًا , وَمَنْ أَسَرَّ فِي صَلاَةِ جَهْرٍ , أَوْ جَهَرَ فِي صَلاَةِ سِرٍّ , فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ . اهـ . المحلى (5/50) .

قال مقيده : هذا تكلف يأباه ظاهر خبر جابر , أنَّه ( صلَّى الظهر لا الجمعة , والخطبة خاصة بيوم عرفة , لا بيوم الجمعة ؛ إذ أنَّ الخطبة يوم الجمعة بعد الأذان , وكانت خطبته في ذلك اليوم قبل الأذان .

وما نقله عن السَّلف يدلّ على الجواز عندهم فقط , اللهم إلا الزهري , وهو بذلك يردُّ على دعوى الإجماع التي رواها البعض . فغاية ما في الأمر أن المسألة ليس فيها إجماع .

قال ابن قدامة : وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ( كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ ، فَلَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَدْ قَالَ إبْرَاهِيمُ : كَانُوا يُقِيمُونَ بِالرَّيِّ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِسِجِسْتَانَ السِّنِينَ , لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ ( م : لا أدري معنى : " وَلَا   يُشَرِّقُونَ " ) وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ بِكَابُلَ ، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُجَمِّعُ . رَوَاهُمَا سَعِيدٌ ( م : سعيد عو ابن منصور ) . وَأَقَامَ أَنَسٌ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لَا يُجَمِّعُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَهَذَا إجْمَاعٌ مَعَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِيهِ ، فَلَا يُسَوَّغُ مُخَالَفَتُهُ . المغني (2/338) .

قال مقيده : دعوى الإجماع لعلَّه أراد به السكوتي , ومع ذلك فقد روى ابن حزم بإسناده عن أبي هريرة( أَنَّهُمْ كَتَبُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ إلَيْهِمْ : أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ . المحلى (5/50) . قال الألباني : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . الإرواء (3/66) .

وعن ابن عمر أنه كَانَ يَمُرُّ عَلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ ببن مكة والمدينة وَهُمْ يَجْمَعُونَ فلا يعيب ذلك عليهم . قال الألباني : عزاه في الفتح (2/316) لعبد الرزاق بإسناد صحيح . الإرواء (3/66) .

وأمَّا باقي أدلة الجمهور فضعيفة , منها : ما رواه الطبراني في زوائد الأوسط من طريق إبراهيم بن حماد عن أبي هريرة مرفوعا : " ليس على مسافر جمعة . قال الألباني : وهذا سند ضعيف ؛ إبراهيم هذا ضعفه الدارقطني . وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا به . أخرجه الدارقطني (164) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عنه . وهذا سند ضعيف من أجل عبد الله وهو ابن نافع مولى ابن عمر , قال الحافظ : " ضعيف " . وأورده الحافظ في بلوغ المرام من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال : " رواه الطبراني بإسناد ضعيف " . وما أظن عزوه للطبراني إلا وهمًا ؛ فإنه لم يروه الهيثمي في " المجمع " ولا في " زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط " . وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة تقدم ذكرها عند الحديث (592) فالحديث بها قوي . الإرواء (3/61) .

واحتجوا أيضًا بحديث تميم الداري عن النبي ( قال : الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو ومريض أو عبد أو مسافر . أخرجه العقيلي في الضعفاء (193) , والطبراني في الكبير , والبيهقي  وهو من طريق الحكم بن عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري . قال الألباني : فالإسناد واه جدًا . الإرواء (3/55, 56) ] .
1185 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ { : أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْكَلَأُ فَيَرْتَفِعُ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، حَتَّى يَطْبَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قَلْبِهِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) . [ حسن - سنن ابن ماجة (1127) ] .

الشرح :

الْحَدِيث هُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ كَمَا ذَكَر الْمُصَنِّف مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَفِي إسْنَاده مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ وَفِيهِ مَقَال . وَرَوَى نَحْوه الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ . وَرَوَى أَيْضًا نَحْوه الطَّبَرَانِيُّ مِـنْ حَدِيث ابْنِ عُمَرَ وَقَـدْ تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ :     ( أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ ) بِصَادٍ مُهْمَلَة مَضْمُومَة وَبَعْدهَا بَاءٌ مُوَحَّدَة مُشَدَّدَة . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : هُنَّ مِنَ الْعِشْرِينَ إلَى الْأَرْبَعِينَ ضَأْنًا ، وَقِيلَ [ يعني ضعيفة ] : مَعْزًا خَاصَّة ، وَقِيلَ : مَا بَيْن السِّتِّينَ إلَى السَّبْعِينَ ، وَلَفْظ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَنْ يَتَّخِذ الضِّبْنَة " قَالَ الْعِرَاقِيُّ : بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَة سَاكِنَةٌ ثُمَّ نُون : هِيَ مَا تَحْت يَدك مِنْ مَال أَوْ عِيَال . اهـ . وَفِي الْقَامُوسِ فِي فَصْل الصَّاد الْمُهْمَلَة مِنْ بَابِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَة مَا لَفْظه : وَالصُّبَّة بِالضَّمِّ : مَا صُبَّ مِنْ طَعَام وَغَيْره ، ثُمَّ قَالَ : وَالسُّرْبَة مِنْ الْخَيْل وَالْإِبِل وَالْغَنَم ، أَوْ مَا بَيْن الْعَشَرَة إلَى الْأَرْبَعِينَ أَوْ مِنَ الْإِبِل مَـا دُون الْمِائَة . وَقَالَ فِي فَصْل الضَّاد الْمُعْجَمَة مِـنْ حَرْف النُّون : الضِّبْنَة مُثَلَّثَة وَكَفَرْحَةٍ الْعِيَال وَمَنْ لَا غَنَاء فِيهِ وَلَا كِفَايَة مِنَ الرُّفَقَاءِ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ الحثّ عَلَى حُضُورِ الْجُمُعَةِ وَالتَّوَعُّدُ عَلَى التَّشَاغُلِ عَنْهَا  بِالْمَالِ . وَفِيهِ أَنَّهَا لَا تَسْقُط عَمَّنْ كَانَ خَارِجَا عَنْ بَلَد إقَامَتهَا وَإِنَّ طَلَبَ الْكَلَأ وَنَحْوه لَا يَكُون عُذْرَا فِي تَرْكهَا .

1186 - ( وَعَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : { بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، قَالَ : فَتَقَدَّمَ أَصْحَابُهُ وَقَالَ : أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( الْجُمُعَةَ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ رَآهُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَك أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِك ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ غَدْوَتَهُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَع الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إلَّا خَمْسَة أَحَادِيثَ وَعَدَّهَا ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا عَدَّهُ ) . [ ضعيف - سنن الترمذي (527) (2/405) . وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر , وأورد له شاهدًا ليس فيه ذكر الجمعة , فكيف يصح شاهدًا ؟ ] .
1187 - ( وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ : لَوْلَا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ لَخَرَجْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اُخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَده ) . [ صحيح - السلسلة الضعيفة (219) ] .
الشرح :

أَمَّـا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : إنَّهُ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْـنُ سَعِيدٍ : قَالَ شُعْبَةُ : وَذَكَرَ الْكَلَام الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف ، وَفِي إسْنَاده الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : انْفَرَدَ بِهِ الْحَجَّاجُ وَهُوَ ضَعِيف . وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيِّ : ضَعَّفَهُ الْجُمْهُور . وَمَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إلَى تَصْحِيحِ الْحَدِيث وَقَالَ : مَا قَالَهُ شُعْبَةُ لَا يُؤَثِّر فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ : هُوَ صَحِيحُ السَّنَد صَحِيحُ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الْغَزْو أَفْضَل مِنْ الْجَمَاعَة فِي الْجُمُعَة وَغَيَّرَهَا ، وَطَاعَة النَّبِيِّ ( فِي الْغَزْو أَفْضَل مِنْ طَاعَته فِي صَلَاة الْجَمَاعَة . وَتَعَقَّبَهُ الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ : هَذَا الْكَلَام لَيْسَ جَارِيَا عَلَى قَوَاعِد أَهْل الْحَدِيثِ [ لأن الحديث الصحيح له تعريف عند أهل الحديث , فليس معنى أن الحديث صحيح , أنَّ يكون صحيحًا في نفس الأمر ] . وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الْمَعْنَى صَحِيحَا أَنْ يَكُون السَّنَد صَحِيحَا ، فَإِنَّ شَرْطَ صِحَّة الْإِسْنَاد اتِّصَالُهُ ، فَالْمُنْقَطِع لَيْسَ مِنْ أَقْسَام الصَّحِيحِ عِنْدَ عَامَّة الْعُلَمَاءِ ، وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَحْتَجُّونَ بِالْمُرْسَلِ فَكُلّ مَنْ لَا يَحْتَجّ بِالْمُرْسَلِ لَا يَحْتَجّ بِعَنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ ، بَلْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْح الْمُهَذَّبِ وَغَيْره اتِّفَاق الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِعَنْعَنَةِ الْمُدَلِّس مَعَ احْتِمَال الِاتِّصَال ، فَكَيْف مَعَ تَصْرِيحِ شُعْبَةَ وَهُوَ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيث بِأَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ مِقْسَمٍ ، فَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِيث لَكَانَ حُجَّة وَاضِحَة ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُت فَالْحُجَّة قَائِمَة بِغَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ تَعَارُض الْوَاجِبَات وَأَنَّهُ يُقَدَّم أَهَمّهَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْغَزْو أَهَمّ مِنْ صَلَاة الْجُمُعَة ؛ إذْ الْجُمُعَةُ لَهَا خَلَفٌ عِنْدَ فَوْتهَا ، بِخِلَافِ الْغَزْو خُصُوصًا إذَا تَعَيَّنَ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمه ، وَأَيْضًا فَالْجُمُعَة لَمْ تَجِبْ قَبْلَ الزَّوَال ، وَإِنْ وَجَبَ السَّعْي إلَيْهَا قَبْله فِي حَقّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَا يُمْكِنهُ إدْرَاكهَا إلَّا بِالسَّعْيِ إلَيْهَا قَبْله ، وَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ يُمْكِن أَنْ يَكُون حُكْمه عِنْدَ ذَلِكَ حُكْم مَا بَعْد الزَّوَال . اهـ . وَأَمَّا الْأَثَر الْمَرْوِيّ عَنْ عُمَرَ فَذَكَره الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَمْ يَتَكَلَّم عَلَيْهِ . وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ سَافَرَ يَوْم الْجُمُعَة وَلَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُسَافِر يَوْم الْجُمُعَة ضَحْوَة ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ ( سَافَرَ يَوْم الْجُمُعَة [ ضعيف لأنه مرسل - السلسلة الضعيفة (219) ] وَفِي مُقَابِل ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْإِفْرَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : { مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا يُصْحَبَ فِي سَفَره } وَفِي إسْنَاده ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ مُخْتَلَف فِيهِ [ ليس مختلفًا فيه , ولكن له حالان , هو سيء الحفظ ] ، وَمَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَة الْحُسَيْنِ بْنِ عَلْوَانَ عَنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( : { مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ أَنْ لَا يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ وَلَا تُقْضَى لَهُ حَاجَةٌ } [ موضوع - المرجع السابق ] ثُمَّ قَالَ الْخَطِيبُ : الْحُسَيْنُ بْنُ عَلْوَانَ غَيْره أَثْبَت مِنْهُ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : قَدْ أَلَانَ الْخَطِيبُ الْكَلَام فِي الْحُسَيْنِ ، هَذَا وَقَدْ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , وَنَسَبَهُ ابْنُ حِبَّانَ إلَى الْوَضْع ، وَذَكَرَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَأَنَّهُ مِمَّا كَذَبَ فِيهِ عَلَى مَالِكٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَاز السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ عَلَى خَمْسَة أَقْوَال : الْأَوَّل : الْجَوَاز ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاءِ . فَمِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَابْنُ عُمَرَ . وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ . وَمِنَ الْأَئِمَّة أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة عَنْهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة عَنْهُ , وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيم لِلشَّافِعِيِّ ، وَحَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم . وَالْقَوْل الثَّانِي : الْمَنْع مِنْهُ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيد وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَعَنْ مَالِكٍ . وَالثَّالِثُ : جَوَازه لِسَفَرِ الْجِهَاد دُون غَيْره وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَات عَنْ أَحْمَدَ . وَالرَّابِع : جَوَازه لِلسَّفَرِ الْوَاجِبِ دُون غَيْره ، وَهُوَ اخْتِيَار أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّة . وَمَالَ إلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ . وَالْخَامِس : جَوَازه لِسَفَرِ الطَّاعَة وَاجِبَا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا وَهُوَ قَوْل كَثِير مِنْ الشَّافِعِيَّة وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيّ [ كل هذا الكلام لا دليل عليه , والقول الصواب هو قول الجمهور بالجواز ] . وَأَمَّا بَعْد الزَّوَال مِنْ يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : قَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاق عَلَى عَدَم جَوَازه وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ إلَى جَوَازه كَسَائِرِ الصَّلَوَات ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ عَامَّة الْعُلَمَاء ، وَفَرَّقُوا بَيْن الْجُمُعَة وَغَيْرهَا مِنَ الصَّلَوَات بِوُجُوبِ الْجَمَاعَة فِي الْجُمُعَة دُون غَيْرهَا ، وَالظَّاهِر جَوَاز السَّفَر قَبْلَ دُخُول وَقْت الْجُمُعَة وَبَعَدَ دُخُوله لِعَدَمِ الْمَانِع مِنْ ذَلِكَ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَصْلُحَانِ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِمَا عَلَى الْمَنْع لِمَا عَرَفْت مِنْ ضَعْفهمَا , وَمُعَارَضَة مَا هُوَ أَنْهَض مِنْهُمَا وَمُخَالَفَتهمَا لِمَا هُوَ الْأَصْل , فَلَا يَنْتَقِل عَنْهُ إلَّا بِنَاقِلٍ صَحِيحٍ , وَلَمْ يُوجَد . وَأَمَّا وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَالظَّاهِر عَدَم الْجَوَاز لِمَنْ قَدْ وَجَبَ وَعَلَيْهِ الْحُضُور إلَّا أَنْ يَخْشَى حُصُول مَضَرَّة مِنْ تَخَلُّفه لِلْجُمُعَةِ كَالِانْقِطَاعِ عَنِ الرُّفْقَة الَّتِي لَا يَتَمَكَّن مِنَ السَّفَر إلَّا مَعَهُمْ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَار ، وَقَدْ أَجَازَ الشَّارِعُ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ لِعُذْرِ الْمَطَر , فَجَوَازه لِمَا كَانَ أَدْخَل فِي الْمَشَقَّة مِنْهُ أَوْلَى .
بَابُ : انْعِقَاد الْجُمُعَة بِأَرْبَعِينَ وَإِقَامَتهَا فِي الْقُرَى
[ هذا أول شرط يتعرَّض له وهو العدد ] .
1188 - ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ - عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إذَا سَمِعْت النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَال لَهُ : نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ ، قُلْت : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ رَجُلًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ فِيهِ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ( مِنْ     مَكَّةَ ) . [ طبعًا هذا الحديث لا يُفيد شيئًا في إثبات الوجوب فضلاً عن الشرطية ] .
الشرح :

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَإِسْنَاده حَسَن . اهـ . [ حسن- الإرواء (600) ] . وَفِي إسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَفِيهِ مَقَال مَشْهُور [ محمد بن إسحاق حسن الحديث , وقد صرَّح بالتحديث ] . قَوْلُهُ : ( هَزْم النَّبِيتِ ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَاء وَسُكُون الزَّاي : الْمُطْمَئِنّ مِنَ الْأَرْض ، وَالنَّبِيتَ بِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْيَاءِ التَّحْتِيَّة وَبَعْدهَا تَاءٌ فَوْقِيَّة . قَالَ فِي الْقَامُوس : هُوَ أَبُو حَيٍّ بِالْيَمَنِ اسْمه عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ . اهـ . وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَوْضِع مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ ، وَهِيَ قَرْيَة عَلَى مِيل مِنَ الْمَدِينَةِ . وَبَنُو بَيَاضَةَ بَطْن مِنَ الْأَنْصَار [ نلاحظ هنا أنهم صلوا الجمعة في غير مسجد ] . قَوْلُهُ : ( فِي نَقِيع ) هُوَ بِالنُّونِ ثُمَّ الْقَاف ثُمَّ الْيَاءُ التَّحْتِيَّة بَعْدهَا عَيْن مُهْمَلَة . قَوْلُهُ : ( الْخَضِمَاتِ ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر الضَّاد الْمُعْجَمَة مَوْضِع مَعْرُوف . قَوْلُهُ : ( أَرْبَعُونَ رَجُلًا ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَوَجْه الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الْأُمَّة أَجْمَعَتْ عَلَى اشْتِرَاط الْعَدَد ، وَالْأَصْل الظُّهْر ، فَلَا تَصِحّ الْجُمُعَة إلَّا بِعَدَدٍ أُثْبِت بِدَلِيلٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ جَوَازهَا بِأَرْبَعِينَ فَلَا يَجُوز بِأَقَلّ مِنْهُ ، إلَّا بِدَلِيلٍ  صَحِيحٍ . وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } قَالُوا : وَلَمْ تَثْبُت صَلَاته لَهَا بِأَقَلّ مِنْ أَرْبَعِينَ [ هذا الكلام يقال فيه : الأصل أن الجمعة صلاة لا تصح إلا في الجماعة - وسيأتي مَن خالف في هذا - وثبت أنَّ الجماعة تنعقد باثنين , فَمَنِ اشترط أكثر من اثنين فعليه الدليل , والقول بالاثنين هو قول الإمام الطبري رحمه الله , ومنهم مَن زاد على الاثنين , اعتبر أن الخطبة مكان ركعتين من الظهر , فقالوا : ثلاثة ؛ لأن الإمام سيخطب , واثنين سيستمعون إلى الخطبة , وهذين الاثنين أقل عدد تنعقد به الجماعة , ومنهم مَن قال : ثلاثة غير الإمام , وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله , وهناك اقوال أخرى كالقول بأن العدد اثنا عشر رجلاً ؛ واعتمد هذا القول على حديث جابر في الصحيح أن النبي ( كان يخطب الجمعة , فجاءت التجارة , فانفضُّوا من حول النبي ( , ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً , والذين قالوا بالأربعين قالوا لهم : ومَن أدراكم أن الذين افضوا , رجعوا مرَّة أخرى إلى الخطبة ... كلام من هذا القبيل , لكن هذا الكلام ليس عليه أثارة من علم , وهذا كلام المعترضين وليس كلامي , وإلا فإن الذين قالوا بالأربعين أئمة أَجِلَّة ] . وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ : بِأَنَّهُ لَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى اشْتِرَاط الْأَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وَاقِعَة عَيْن . وَذَلِكَ أَنَّ الْجُمُعَة فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ( وَهُوَ بِمَكَّةَ قَبْل الْهِجْرَة كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ لم أجد حديث ابن عباس في مجمع الزوائد فَلْيُنْظَرْ , مع أنه قد قال الحافظ : واختُلِفَ فِي وقت فَرضِيَّتها فالأَكثَر عَلَى أَنَّها فُرِضَت بِالمَدِينَةِ وهُو مُقتَضَى ما تَقَدَّمَ أَنَّ فَرضِيَّتها بِالآيَةِ المَذكُورَة وهِيَ مَدَنِيَّة ( م : يعني قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... ( ) وقالَ الشَّيخ أَبُو حامِد : فُرِضَت بِمَكَّة ، وهُو غَرِيب . اهـ . فتح الباري (2/412) ] فَلَمْ يَتَمَكَّن مِنْ إقَامَته هُنَالِكَ مِنْ أَجَل الْكُفَّار ، فَلَمَّا هَاجَرَ مَـنْ هَاجَرَ مِنْ أَصْحَابه إلَـى الْمَدِينَةِ كَتَبَ إلَيْهِمْ يَأْمُرهُمْ أَنْ يُجَمِّعُوا فَجَمَّعُوا ، وَاتُّفِقَ أَنَّ عُدَّتهمْ إذَنْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ دُون الْأَرْبَعِينَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَة . وَقَدِ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُول أَنَّ وَقَائِع الْأَعْيَان لَا يُحْتَجّ بِهَا عَلَى الْعُمُوم . وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ النَّبِيُّ ( وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجُمُعَةُ ، قَالَتِ الْأَنْصَارُ : لِلْيَهُودِ يَوْمٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، وَلِلنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ ، فَهَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يَوْمًا نُجَمِّعُ فِيهِ فَنَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَشْكُرُهُ ، فَجَعَلُوهُ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ ، وَاجْتَمَعُوا إلَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ رَكْعَتَيْنِ وَذَكَّرَهُمْ فَسَمَّوْا الْجُمُعَةَ حِينَ اجْتَمَعُوا إلَيْهِ ، فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً فَتَغَدَّوْا وَتَعَشَّوْا مِنْهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ بَعْدَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ( الْآيَة . قَالَ الْحَافِظُ : وَرِجَاله ثِقَات إلَّا أَنَّهُ مُرْسَل [ وقال في الفتح : بسند صحيح . (2/411) ] . وَقَوْلُهُمْ : لَمْ يَثْبُت أَنَّهُ ( صَلَّى الْجُمُعَة بِأَقَلّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، يَرُدّهُ حَدِيثُ جَابِرٍ الْآتِي فِي بَابِ : انْفِضَاض الْعَدَد لِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ ( إلَّا اثْنَا عَشَر رَجُلًا . وَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ أَوَّل مَنْ جَمَّعَ بِهَا يَوْم الْجُمُعَة قَبْلَ أَنْ يَقْدَم النَّبِيّ ( وَهُمْ اثْنَا عَشَر رَجُلًا [ ضعيف - الإرواء     (601) ] . وَفِي إسْنَاده صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَر وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الْحَافِظُ : وَيُجْمَع بَيْنَهُ وَبَيْن حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ أَسْعَدَ كَانَ أَمِيرًا , وَمُصْعَبًا كَانَ إمَامًا . وَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ مَرْفُوعًا : { الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إلَّا أَرْبَعَةً } وَفِي رِوَايَة : { وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إلَّا ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ الْإِمَامُ } . وَقَدْ ضَعَّفَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَفِيهِ مَتْرُوكٌ . قَالَ فِي التَّلْخِيص : وَهُوَ مُنْقَطِع . [ موضوع - السلسلة الضعيفة - (1204) ] وَأَمَّا احْتِجَاجهمْ بِحَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ : { فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقهَا جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ } [ ضعيف جدًا - الإرواء (603) ] فَفِي إسْنَاده بَعَدَ تَسْلِيم أَنَّهُ مَرْفُوع عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَالَ أَحْمَدُ : اضْرِبْ عَلَى أَحَادِيثه فَإِنَّهَا كَذِبٌ أَوْ مَوْضُوعَة . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : مُنْكَر الْحَدِيثِ . وَكَانَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُجَوِّز الِاحْتِجَاج بِهِ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُحْتَجّ بِمِثْلِهِ . وَمِنْ الْغَرَائِبِ : مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى اعْتِبَار الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ . [ انتبه لهذا الحديث , وكلام السيوطي عليه ] قَالَ : { جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَكُنْتُ آخِرَ مَنْ أَتَاهُ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، فَقَالَ : إنَّكُمْ مُصِيبُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ } [ صحيح - السلسلة الصحيحة (1383) ] فَإِنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَة قَصَدَ فِيهَا النَّبِيُّ ( أَنْ يَجْمَع أَصْحَابه لِيُبَشِّرهُمْ ، فَاتُّفِقَ أَنِ اجْتَمَعَ لَهُ مِنْهُمْ هَذَا الْعَدَد . قَالَ السُّيُوطِيّ : وَإِيرَاد الْبَيْهَقِيّ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِد مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلّ لِلْمَسْأَلَةِ صَرِيحًا . اهـ . [ السيوطي والبيهقي كلاهما شافعي . وكما رأينا : الأحاديث ليس فيها أيّ دلالة على الشرطية ] وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَاف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُنْتَشِر جِدًّا ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي خَمْسَة عَشَر مَذْهَبًا ، فَقَالَ : وَجُمْلَة مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ خَمْسَة عَشْر قَوْلًا : أَحَدهَا : تَصِحّ مِنْ الْوَاحِد نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ . قُلْت [ أي : الشوكاني ] : وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ الْقَاشَانِيِّ وَصَاحِبِ الْبَحْر عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ [ أتى الشوكاني بهذه الجزئية من المجموع . قال النووي في المجموع : وحكى الدارمي عن القاشاني أنها تنعقد بواحد منفرد , والقاشاني لا يُعتدُّ به في الإجماع . المجموع (4/371) . وفي الحقيقة : قد وقع الشيخ شاكر هنا وقعة شديدة جدًا وهي أنه أيَّد هذا المذهب , وأنَّ الإنسان سواء صلاها في جماعة أو منفردًا , يصلِّيها ركعتين . قال ابن رشد : اتفق الكل على أن من شرطها الجماعة . اهـ . وذكر الصنعاني في سبل السلام أن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعًا . (2/74) .

قال مقيده : وهذا هو الصواب , وإن كان ابن حزم قد حكى عن بعض الناس أنَّها تصح من   الواحد . المحلى (5/45) ولم يُبيِّن مَن هم , وردَّ قولهم فقال : وهذا خَطَأٌ ؛ لأن الْجُمُعَة : اسْمٌ إسْلاَمِيٌّ لِلْيَوْمِ , لَمْ يَكُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , إنَّمَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ " الْعُرُوبَةُ " فَسُمِّيَ فِي الإِسْلاَمِ " يَوْمَ الْجُمُعَةِ " ; لأنه يُجْتَمَعُ فِيهِ لِلصَّلاَةِ , اسْمًا مَأْخُوذًا مِنَ الْجَمْعِ , فَلاَ تَكُونُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ إلاَّ فِي جَمَاعَةٍ ( م : الاستدلال بهذه الطريقة غريب جدًا من ابن حزم ! ما عهدنا عليه أن يستدل بهذه الطريقة ) وَإِلاَّ فَلَيْسَتْ صَلاَةَ جُمُعَةٍ , إنَّمَا هي ظُهْرٌ , وَالظُّهْرُ أَرْبَعٌ كَمَا قَدَّمْنَا . اهـ . المحلى (5/45) .
قال الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع : هنا بحاشية النسخة رقم " 14 " ما نصه : حكى أبو عمر بن عبد البر أن داود بن عليّ ( م : داود الظاهري ) يرى أن الجمعة على واحد , يعني يصلي ركعتين فقط , وحكى عنه أبو محمد خلافَ هذا . اهـ . وأقول : لم يحك ابن حزم شيئًا عن داود , ويظهر لي أن نقل ابن عبد البر صواب ؛ ولذلك لم يذكر ابن حزم نقل داود , وإنما ردَّ على مَن قال : " إن المنفرد يصليها ركعتين " كما ترى . وأقول أيضًا : إن ما ردَّ به ابن حزم ليس قويًا , وليس حجة , وإنما هو جدال , والحق أن صلاة يوم الجمعة ركعتان للجماعة وللمنفرد , على إطلاق حديث عمر ( م : حديث عمر : المسافر والضحى والفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيِّكم ) , وتسمية اليوم يومَ الجمعة باجتماع الناس فيه لا يمنع من أن فرض الصلاة فيه ركعتان ؛ إذ من شأنها الاجتماع عليها , وليس المراد في تسميتها " صلاة الجمعة " أنها لا تكون جمعة إلا في جماعة , وإنما المراد أنها صلاة يوم الجمعة , كما قال تعالى : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ( . وهذا معنًى دقيق يحتاج إلى تأمل وفقه . اهـ .

قال مقيده : وفيه مؤاخذات :

1- أن ابن حزم حكى عن داود فعلاً خلاف ما نقله ابن عبد البر فقال : وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : إذَا كَانَ وَاحِدٌ مَعَ الإِمَامِ صَلَّيَا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةٍ ورَكْعَتَيْنِ . وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا , وَبِهِ نَقُولُ . اهـ . المحلى (5/46) . فهذا ذهول من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله .
2- كيف يجيز الشيخ ركعتين للمنفرد , وقد صحح حديث طارق بن شهاب فقال : وهو مرسل ؛ لأن طارق بن شهاب رأى النبي ( ولم يسمع منه , ولكن رواه الحاكم عن طارق عن أبي موسى 

, وصححه على شرط الشيخين , ونقل شارح أبي داود عن البيهقي في المعرفة نحوه بزيادة : أبي موسى أيضًا . فالحديث صحيح , وانظر تفصيل الكلام عليه في شرح أبي داود , وفي نصب  الرَّاية . اهـ . هامش المحلى (5/49) .
قال مقيده : وفي حديث طارق هذا : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة . وقوله ( : " في جماعة " هذه الزيادة ثابتة عند أبي داود (1067) كما قال الألباني في الأجوبة النافعة في هامش صـ 36 . فكيف غفل عنها الشيخ وقد أحال على شرح أبي داود ؟

3- تعليق الشيخ على ردِّ ابن حزم بأنه جدال صحيح , فليس ما ذكره ابن حزم مما يُقبل من مثله , ولكنه لجأ إلى ذلك لعدم ثبوت النص عنده , ولعدم ثبوت الإجماع عنده أيضًا بما حكاه عن بعض الناس , ولم يُبيِّن مَن هم .

وأمَّ قول صديق حسن خان في كتاب " الموعظة الحسنة بما يُخطَب في شهور السنة :"  بل لو قال قائل : إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة لم يكن بعيدًا عن      الصواب . اهـ .

فقد تنبَّه له رحمه الله في كتاب آخر وهو " الروضة الندية " حيث قال بعدما ذكر نحو كلامه هذا , قال متعقِّبًا عليه : ولولا حديث طارق ابن شهاب المذكور قريبًا , من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة , ومن عدم إقامتها ( في زمنه في غير جماعة , لكان فعلها فرادى مجزءً كغيرها من الصلوات . اهـ .

قال الألباني رحمه الله : وهذا نصٌّ منه أنها لا تجزئ فرادى لحديث طارق , وما ذُكِرَ معه هو الصواب الذي نقطع به ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لِما ذكرنا إنما هو سقوط كلمة : " في جماعة " من الحديث من قلمه , فلم يكن في الكتاب ما ينبهه , ولا في الحافظة ما يُذكِّره . اهـ . رسالة الأجوبة النافعة صـ 38 .  

قال مقيده : وقد ذكر صديق حسن خان : النص والإجماع , فإذا سلَّمنا سقوط كلمة : " في جماعة " من الحديث من قَلَمه , فكيف سقط منه الإجماع ؟ وعلى كلٍّ : فالذي يتحرر من هذا أن الإجماع على اشتراط الجماعة في صحة الجمعة : إجماع صحيح ] . الثَّانِي : اثْنَانِ كَالْجَمَاعَةِ [ هذا هو القول المعتمد ] وهُوَ قَوْل النَّخَعِيّ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَالْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى [ حكاه ابن رشد عن الطبري . بداية المجتهد (1/383) ] . الثَّالِثُ : اثْنَانِ مَعَ الْإِمَام عَنْد أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ [ يعتبرون أن الخطبة تقوم مقام ركعتين ] . قُلْت : وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَتَحْصِيله لِلْهَادِي وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ . الرَّابِع : ثَلَاثَة مَعَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . قُلْت : وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَأَبُو طَالِبٍ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ وَالسُّيُوطِيُّ وَحَكَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثُ [ المزني والسيوطي وأبو ثور من الشافعية لكنهم خالفوا إمامهم في هذا لضعف دليله ] . الْخَامِس : سَبْعَة ، حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ . السَّادِس : تِسْعَة عِنْدَ رَبِيعَةَ [ ستة وسبعة وتسعة لا دليل عليهم ] . السَّابِع : اثْنَا عَشَر ، عَنْهُ فِي رِوَايَة . قُلْت : وَحَكَاهُ عَنْهُ الْمُتَوَلِّي وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . الثَّامِن : مِثْله ، غَيْر الْإِمَام ، عِنْدَ إِسْحَاقَ [ لأن النبي ( بقي معه اثنا عشر رجلاً    غيره ] . التَّاسِع : عِشْرُونَ ، فِي رِوَايَة ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ . الْعَاشِر : ثَلَاثُونَ ، فِي رِوَايَته أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ . الْحَادِيَ عَشَرَ : أَرْبَعُونَ بِالْإِمَامِ ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . قُلْت : وَمَعَهُ مَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرهمْ كَمَا حَكَى ذَلِكَ السُّيُوطِيّ . الثَّانِي عَشَر : أَرْبَعُونَ غَيْر الْإِمَام ، رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَائِفَة . الثَّالِثَ عَشَر : خَمْسُونَ ، عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَفِي رِوَايَة كُلَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . الرَّابِع عَشَر : ثَمَانُونَ ، حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ . الْخَامِس عَشَر : جَمْعٌ كَثِيرٌ بِغَيْرِ قَيْد . قُلْت : حَكَاهُ السُّيُوطِيّ عَنْ مَالِكٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَعَلَّ هَذَا الْأَخِير أَرْجَحهَا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل . [ أبدًا , أولها من حيث الدليل كما سنرى إن شاء الله ] وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُسْتَنَد لِاشْتِرَاطِ ثَمَانِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ أَوْ عِشْرِينَ أَوْ تِسْعَة أَوْ سَبْعَة ، كَمَا أَنَّهُ لَا مُسْتَنَد لِصِحَّتِهَا مِنَ الْوَاحِد الْمُنْفَرِد . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّهَا تَصِحّ بِاثْنَيْنِ فَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ الْعَدَد وَاجِبٌ بِالْحَدِيثِ وَالْإِجْمَاع [ يعني : حديث طارق بن شهاب , والإجماع أنه لابد لها من جماعة ] وَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يَثْبُت دَلِيل عَلَى اشْتِرَاط عَدَد مَخْصُوص ، وَقَدْ صَحَّتِ الْجَمَاعَة فِي سَائِر الصَّلَوَات بِاثْنَيْنِ ، وَلَا فَرْق بَيْنَهَا وَبَيْن الْجَمَاعَةِ ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنْ رَسُول اللَّه ( بِأَنَّ الْجُمُعَة لَا تَنْعَقِد إلَّا بِكَذَا ، وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي . وَأَمَّا الَّذِي قَالَ بِثَلَاثَةٍ فَرَأَى الْعَدَد وَاجِبًا فِي الْجُمُعَة كَالصَّلَاةِ [ يعني في خطبة الجمعة ] ، فَاشترط الْعَدَد فِي الْمَأْمُومِينَ الْمُسْتَمِعِينَ لِلْخُطْبَةِ . وَأَمَّا الَّذِي قَالَ بِأَرْبَعَةٍ فَمُسْتَنَده حَدِيثُ أُمّ عَبْد اللَّه الدَّوْسِيَّةِ الْمُتَقَدِّم [ موضوع ] ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَهِضُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ . وَلَهُ طَرِيق أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيهَا مَتْرُوكُونَ . وَلَهُ طَرِيق ثَالِثَة عِنْده أَيْضًا وَفِيهَا مَتْرُوك . قَالَ السُّيُوطِيّ : قَدْ حَصَلَ مِنَ اجْتِمَاع هَذِهِ الطُّرُق نَوْع قُوَّة لِلْحَدِيثِ , وَفِيهِ أَنَّ الطُّرُق الَّتِي لَا تَخْلُو كُلّ وَاحِدَة مِنْهَا مِنْ مَتْرُوك لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ وَإِنْ كَثُرَتْ . [ بل بالعكس : علماء الحديث يقولون : إن هذه الطرق تزيدنا ثباتًا في أنَّ هذا الحديث لا يثبت ] وَأَمَّا الَّذِي قَالَ بِاثْنَيْ عَشَر فَمُسْتَنَده حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الِانْفِضَاض وَسَيَأْتِي . وَفِيهِ أَنَّهُ يَدُلّ عَلَى صِحَّتهَا بِهَذَا الْمِقْدَار ، وَأَمَّا أَنَّهَا لَا تَصِحّ إلَّا بِهِمْ فَصَاعِدًا إلَّا بِمَا دُونهمْ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ . وَأَمَّا مَـنْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ الْخَمْسِينَ فَمُسْتَنَده مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { الْجُمُعَةُ عَلَى الْخَمْسِينَ رَجُلًا ، وَلَيْسَ عَلَى مَـا دُونَ الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ }    [ موضوع - السلسلة الضعيفة (1203) ] قَالَ السُّيُوطِيّ : لَكِنَّهُ ضَعِيف وَمَعَ ضَعْفه فَهُوَ مُحْتَمِل لِلتَّأْوِيلِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِره أَنَّ هَذَا الْعَدَد شَرْط لِلْوُجُوبِ لَا شَرْط لِلصِّحَّةِ , فَلَا يَلْزَم مِنْ عَدَم وُجُوبهَا عَلَى مَا دُون الْخَمْسِينَ عَدَم صِحَّتهَا مِنْهُمْ [ شرط الوجوب ليس في إمكان المرء تحصيله أو بإمكانه التحصيل لكنه لم يؤمر به كالعدد في الجمع , وأمَّا شرط الصحة فهو في مقدور المُكلَّف , وأُمِرَ بتحصيله ] . وَأَمَّا اشْتِرَاط جَمْع كَثِير مِنْ دُون تَقَيُّدٍ بِعَدَدٍ مَخْصُوص فَمُسْتَنَده أَنَّ الْجُمُعَة شِعَار , وَهُوَ لَا يَحْصُل إلَّا بِكَثْرَةٍ تَغِيظ أَعْدَاء الْمُؤْمِنِينَ . وَفِيهِ أَنَّ كَوْنهَا شِعَارًا لَا يَسْتَلْزِم أَنْ يَنْتَفِي وُجُوبهَا بِانْتِفَاءِ الْعَدَد الَّذِي يَحْصُل بِهِ ذَلِكَ ، عَلَى أَنَّ الطَّلَب لَهَا مِنْ الْعِبَاد كِتَابًا وَسُنَّة مُطْلَق عَلَى اعْتِبَار الشِّعَار فَمَا الدَّلِيل عَلَى اعْتِبَاره ؟ { وَكَتْبه ( إلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ [ قلنا : إنه ضعيف ] أَنْ يَنْظُر الْيَوْم الَّذِي يَجْهَر فِيهِ الْيَهُود بِالزَّبُورِ فَيَجْمَع النِّسَاءَ وَالْأَبْنَاءَ ، فَإِذَا مَالَ النَّهَار عَنْ شَطْره عِنْدَ الزَّوَال مِنْ يَوْم الْجُمُعَة تَقَرَّبُوا إلَى اللَّه تَعَالَى بِرَكْعَتَيْنِ } كَمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ حسن إن سَلِمَ ممن دون المغيرة - الإرواء (601) . وقد ذكر الألباني أنه لم يجده في سنن الدارقطني . قال : فلعله في كتاب آخر . اهـ . قلت : قد يكون في العلل ] غَايَة مَا فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ أَصْل الْمَشْرُوعِيَّة ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ مُعْتَبَر الْوُجُوبِ فَلَا يَصْلُح لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى اعْتِبَار عَدَد يَحْصُل بِهِ الشِّعَار وَإِلَّا لَزِمَ قَصْر مَشْرُوعِيَّة الْجُمُعَة عَلَى بَلَد تُشَارِك الْمُسْلِمِينَ فِي سُكُونه الْيَهُودُ وَأَنَّهُ بَاطِل عَلَى أَنَّهُ يُعَارِض حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُور مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ فِي بَيَان السَّبَبِ فِي افْتِرَاض الْجُمُعَة وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ اجْتِمَاعهمْ لِذِكْرِ اللَّه تَعَالَى وَشُكْره ، وَهُوَ حَاصِل مِنَ الْقَلِيل وَالْكَثِير بَلْ مِـنَ الْوَاحِد لَوْلَا مَا قَدَّمْنَا مِـنْ أَنَّ الْجُمُعَة يُعْتَبَر فِيهَا الِاجْتِمَاع وَهُوَ لَا يَحْصُل بِوَاحِدٍ . وَأَمَّا الِاثْنَانِ فَبِانْضِمَامِ أَحَدهمَا إلَى الْآخَر يَحْصُل الِاجْتِمَاع , وَقَدْ أَطْلَقَ الشَّارِع اسْم الْجَمَاعَة عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ : الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقهمَا جَمَاعَة [ سبق بيان ضعفه ] كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَاب الْجَمَاعَة ، وَقَدِ انْعَقَدَتْ سَائِر الصَّلَوَات بِهِمَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْجُمُعَة صَلَاة فَلَا تَخْتَصّ بِحُكْمٍ يُخَالِف غَيْرهَا إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَلَا دَلِيل عَلَى اعْتِبَار عَدَد فِيهَا زَائِد عَلَى الْمُعْتَبَر فِي غَيْرهَا . وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : إنَّهُ لَا يَثْبُت فِي عَدَد الْجُمُعَة حَدِيثٌ . وَكَذَلِكَ قَالَ السُّيُوطِيّ : لَمْ يَثْبُت فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيث تَعْيِين عَدَد مَخْصُوص .
[ إذًا ما سبق هو الكلام عن الشرط الأول وهو العدد , ثم سيتكلم بعد ذلك على اشتراط المِصْر  , والحديث التالي بيِّن مشروعية الصلاة في قرية , وهذا دليل على اشتراط المصر , والذي اشترطه هو أبو حنيفة رحمه الله ] .
1189 - ( وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : بِجُوَاثَى : قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ ) .

الشرح :

قَوْلُهُ : ( أَوَّلُ جُمُعَة جُمِّعَتْ ) زَادَ أَبُو دَاوُد : " فِي الْإِسْلَامِ " . قَوْلُهُ : ( فِي مَسْجِد رَسُول اللَّه ( ) وَقَعَ فِي رِوَايَة : " بِمَكَّةَ " . قَالَ فِي الْفَتْح : وَهُوَ خَطَأٌ بِلَا مِرْيَة قَوْلُهُ : ( بِجُوَاثَى ) بِضَمِّ الْجِيم وَتَخْفِيف الْوَاو وَقَدْ تُهْمَز ثُمَّ مُثَلَّثَة خَفِيفَة . قَوْلُهُ : ( مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ ) فِيهِ جَوَاز إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى [ وهو مذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ومكحول وعكرمة والشافعي وأحمد - المغني (2/331) . ومالك - الأجوبة النافعة هامش صـ 37 ] ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ لَمْ يُجَمِّعُوا إلَّا بِأَمْرِ النَّبِيّ ( لِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَة الصَّحَابَةِ مِنْ عَدَم الِاسْتِبْدَاد بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ فِي زَمَن نُزُول الْوَحْي ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوز لَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآن كَمَا اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي جَوَاز الْعَزْل بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا وَالْقُرْآن يَنْزِل فَلَمْ يُنْهَوْا عَنْهُ [ كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل , بأنهم فعلوا والقرآن ينزل , وفيه : فبلغ ذلك رسول الله ( فلم يأمرنا ولم ينهنا ] . وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ وَالزَّمَخْشَرِيُّ وَابْنُ الْأَثِيرِ : أَنَّ جُوَاثَى اسْم حِصْن الْبَحْرَيْنِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنهَا قَرْيَة . وَحَكَى ابْنُ التِّينِ عَنْ أَبِي الْحَسَن اللَّخْمِيِّ أَنَّهَا مَدِينَة ، وَمَا ثَبَتَ فِي نَفْس الْحَدِيثِ مِنْ كَوْنهَا قَرْيَة أَصَحّ مَعَ احْتِمَال أَنْ تَكُون فِي أَوَّل الْأَمْر قَرْيَة ثُمَّ صَارَتْ مَدِينَة . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابه [ وبه قال الحسن وابن سيرين وإبراهيم ومحمد بن الحسن . المغني (2/331) . وأنا أذكر أسماء أهل العلم مع أبي حنيفة بالذات لئلا يظن بعض الجهال أن أبا حنيفة ينفرد بهذه الأقوال عن سائر الأمة ] وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْبَاقِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ ، وَأَسْنَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ ( وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرهمَا أَنَّ الْجُمُعَة لَا تُقَام إلَّا فِي الْمُدُن دُون الْقُرَى . وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ( مَرْفُوعًا : { لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ } . [ صحيح موقوفًا , ولا أصل له مرفوعًا - السلسلة الضعيفة (917) ] وَقَدْ ضَعَّفَ أَحْمَدُ رَفْعَهُ وَصَحَّحَ ابْنُ حَزْمٍ وَقْفَهُ ، وَلِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسْرَحٌ فَلَا يَنْتَهِضُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ [ حتى لا يقول أحد : له حكم الرَّفع ] . وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَهْل الْبَحْرَيْنِ أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ [ صحيح - الإرواء (599) ] . وَهَذَا يَشْمَل الْمُدُن وَالْقُرَى ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [ لكن أول جمعة أُقِيمت بعد جمعة في مسجد النبي ( هي فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ , وهذا بعلمه ( ؛ لأنهم لم يكونوا يستبدون بأي أمر من الأمور الشرعية قبل أن يرجعوا إليه ( , وهذا هو المرفوع ] . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ أَهْل مِصْرَ وَسَوَاحِلهَا كَانُوا يُجَمِّعُونَ عَلَى عَهْد عُمَرَ وَعُثْمَانَ بِأَمْرِهِمَا وَفِيهَا رِجَال مِـنَ الصَّحَابَةِ . وَأَخْـرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ     [ كما ذكر الحافظ في الفتح . (2/441) ] أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْل الْمِيَاه بَيْن مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعْتِبُ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ [ المخالف هنا : عليّ وحذيفة ] وَجَبَ الرُّجُوع إلَى الْمَرْفُوع . [ مع أنَّ الأصل عدم الاشتراط , فليس هناك حديثًا مرفوعًا , وليس هناك إجماعًا , فنحن على الأصل ؛ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , أيما شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ . فالأصل عدم الاشتراط , ويؤيده المرفوع من حديث ابن عباس عند البخاري ] وَيُؤَيِّد عَدَم اشْتِرَاط الْمِصْر حَدِيثُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ الْمُتَقَدِّم [ هذا الحديث موضوع ] . وَذَهَبَ الْهَادِي إلَى اشْتِرَاط الْمَسْجِد [ هذا هو الشرط الثالث ] ، قَالَ : لِأَنَّهَا لَمْ تُقَمْ إلَّا فِيهِ [ وهو مذهب مالك بل تقعَّر بعض المالكية فاشترط أن يكون المسجد مسكوكًا . راجع بداية المجتهد (1/385) , ولذلك يقول ابن رشد : إنهم نظروا إلى أفعال وقعت من النبي ( , فأجروها مجرى الشرط , فالفعل لا يدل على الوجوب فضلاً من أن يدل على الشرطية ] . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَسَائِر الْعُلَمَاءِ : إنَّهُ غَيْر شَرْط ، قَالُوا : إذْ لَمْ يُفَصِّلْ دَلِيلهَا [ والصواب عدم اشتراط المسجد لأنه الأصل , وقد صلاها أسعد بن زرارة في حرَّة بني بياضة كما سبق , وراجع أثر ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمِّعون فلا يعتب عليهم ] . قَالَ فِي الْبَحْرِ : قُلْت : وَهُوَ قَوِيّ إنْ صَحَّتْ صَلَاته ( فِي بَطْن الْوَادِي . اهـ . وَقَدْ رَوَى صَلَاته ( فِي بَطْن الْوَادِي ابْنُ سَعْدٍ وَأَهْل السِّيَر ، وَلَوْ سَلِمَ عَدَم صِحَّة ذَلِكَ لَمْ يَدُلّ فِعْلهَا فِي الْمَسْجِد عَلَى اشْتِرَاطه . [ كلام عجيب جدًا .

4- اشتراط إذن الإمام : ذهب إلى اشتراطه الحكم والأوزاعي وأبو حنيفة . المغني (2/330) . المجموع (4/450) . وحكاه ابن قدامة رواية عن أحمد . واحتجوا بأنها لم تُقَم في زمن النبي ( إلى الآن إلا بإذن السلطان أو نائبه . المجموع (4/450) . فصار ذلك إجماعًا . المغني (2/330) . وذهب إلى أنها تصح بغير إذنه وحضوره : الشافعي . المجموع (4/450) . قال النووي : وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور . اهـ . وذكر ابن قدامة أنه رواية عن أحمد ورجَّحها . المغني . (2/330) . وهذا المذهب هو الصواب :

1- لأن الأصل عدم الاشتراط , ولو كان مجرد إقامتها به ( أو بمَن هو من جهته , يستلزم اشتراط الإمام الأعظم فيها , لكان الإمام الأعظم شرطًا في سائر الصلوات ؛ لأنها لم تُقَم إلا به في عصره ( أو بمَن يأمره بذلك , واللازم باطل , فالملزوم مثله ( الأجوبة النافعة صـ 36 ) .

2- عن عليّ ( أنه صلَّى العيد وعثمان محصور . قال النووي : هذا المنقول عن علي وعثمان رضي الله عنهما صحيح . رواه مالك في الموطأ في بال : صلاة العيد , ورواه الشافعي في الأم بإسناد صحيح . وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال في القديم : ولا يُعلم عثمان أمره بذلك . المجموع (4/443) . ووجه الاستدلال أن ذلك كان بحضرة جمهور الصحابة , ولم يُنْكِره أحد , والعيد والجمعة سواء في هذا المعنى . المجموع (4/450) .

3- واحتج ابن قدامة بما رواه البخاري عن عبيد الله بن عَدِيّ بن الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور , فَقَالَ : إنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ مَا تَرَى ، وَأَنْتَ إمَامُ الْعَامَّةِ ، وَهُوَ يُصَلِّي بِنَا إمَامُ فِتْنَةٍ ، وَأَنَا أَتَحَرَّجُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَهُ . فَقَالَ : إنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنِ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إسَاءَتَهُمْ . ووجه الاستدلال أن الجمعة من فرائض الأعيان , فلم يُشْتَرَط لها إذن الإمام كالظهر ؛ لأنها بدل منه . المغني (2/330) .

وأمَّا الإجماع الذي ذكره الفريق الأول ففيه ما يأتي :

أولاً : لا يصح ؛ فإن الناس يُقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد .

ثانيًا : لو صح أنه لم يقع إلا ذلك , لكان إجماعًا على جواز ما يقع , لا تحريم غيره , كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه . قاله ابن قدامة في المغني (2/330) .

ثالثًا : بأن الفعل إذا خرج بالبيان , اعتُبِرَ فيه صفة الفعل , لا صفات الفاعل ؛ ولهذا لا تُشترط النبوة في إمام الجمعة . المجموع (4/450) ] .
بَابُ : التَّنْظِيفِ وَالتَّجَمُّلِ لِلْجُمُعَةِ وَقَصْدِهَا بِسَكِينَةٍ وَالتَّبْكِيرِ وَالدُّنُوِّ مِنْ الْإِمَام
1190 - ( عَنِ ابْنِ سَلَامٍ ( أَنَّهُ { سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد ) .         [ صحيح أبي داود (989) بزيادة : إن وجد سَعة ] .
1191 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . [ برقم (11625) . إسناده ضعيف لانقطاعه فأبو بكر بن المنكدر الرَّاوي عن أبي سعيد لم يسمع منه - هامش المسند (18/172) . وهذا الحديث] فيه ثلاثة أشياء . اثنان منهما ثبتا في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي ( قال : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ , والسواك , وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه . أمَّا مسألة صالح الثياب فيُمكن الاستغناء عن هذا بأحاديث عدة , لكن أقوى هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ( رأى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ:  يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ . ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ( مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ . فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا , فَكَسَاهَا عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا . متفق عليه .

ووجه الاستدلال بالحديث : تقريره ( لعمر على أصل التجمل للجمعة , وقصد الإنكار على لبسها لكونها كانت حريرًا . الفتح (2/434) . وهذا الحديث أيضًا يدل على استحباب لبس الثياب الجديدة في العيد ؛ لأن الجمعة عيد للمسلمين ] .
الشرح :

الْحَدِيثُ الْأَوَّل لَهُ طُرُق عِنْدَ أَبِي دَاوُد : مِنْهَا عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ( . وَمِنْهَا عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُوسُف بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ( . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَلِيُوسُفَ صُحْبَةٌ ، وَذَكَر غَيْره أَنَّ لَهُ رِوَايَة . وَمِنْهَا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حِبَّانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( مُرْسَلًا . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَخْرَجَهُ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا ، وَوَصَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَفِي إسْنَاده نَظَر . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : { الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وَجَدَ } . قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَمَّا الْغُسْل فَأَشْهَد أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا الِاسْتِنَان وَالطِّيب فَاَللَّه أَعْلَم : أَوَاجِبٌ أَمْ لَا ؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ . وَالْحَدِيثُ الْأَوَّل يَدُلّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لِبْسِ الثِّيَابِ الْحَسَنَة يَوْم الْجُمُعَة وَتَخْصِيصه بِمَلْبُوسٍ غَيْر مَلْبُوس سَائِر الْأَيَّام . وَحَدِيث أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْغُسْلِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاللُّبْسِ مِنْ صَالِحِ الثِّيَابِ وَالتَّطَيُّبِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْغُسْل فِي أَبْوَابه . وَأَمَّا لُبْس صَالِحِ الثِّيَاب وَالتَّطَيُّبُ فَلَا خِلَاف فِي اسْتِحْبَاب ذَلِكَ . وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم وُجُوبِ الطِّيب وَجَعْل ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى عَدَم وُجُوب الْغُسْل . وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إنَّهُ كَانَ يُوجِب الطِّيبَ يَوْم الْجُمُعَة ، وَبِهِ قَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر ، وَبِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِع عَطْف مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْوَاجِبِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْط الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْغُسْل . [ هذا الكلام فيه نظر ] .
1192 - ( وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ( قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( : { لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَرُوحُ إلَى الْمَسْجِدِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ إذَا تَكَلَّمَ إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ .  [ وروى أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفى ( قال : قال رسول الله ( : من غَسَّلَ واغتسل يوم الجمعة ، وبكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام فاجتمع ولم يلغ . كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها . لكن ليس عند الترمذي : ومشى ولم يركب ] .
الشرح :

قَوْلُهُ : ( وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْر ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيُّ : " مِنْ طُهْره " . وَالْمُرَاد الْمُبَالَغَة فِي التَّنْظِيف ، وَيُؤْخَذ مِنْ عَطْفه عَلَى ( يَغْتَسِلُ ) أَنَّ إفَاضَةَ الْمَاءِ تَكْفِي فِي حُصُولِ الْغُسْلِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْمُرَاد بِالْغُسْلِ غَسْل الْجَسَد ، بِالتَّطَهُّرِ غَسْل الرَّأْس . قَوْلُهُ : ( وَيَدَّهِن ) الْمُرَاد بِهِ إزَالَة شَعَث الشَّعْر بِهِ [ أي :بالدهن ] وَفِيهِ إشَارَة إلَى التَّزَيُّن يَوْم الْجُمُعَة . قَوْلُهُ : ( أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيب بَيْته ) أَيْ إنْ لَمْ يَجِد دُهْنًا . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَوْ بِمَعْنَى الْوَاو ، وَإِضَافَته إلَى الْبَيْت تُؤْذِن بِأَنَّ السُّنَّة أَنْ يَتَّخِذَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ طِيبًا وَيَجْعَلَ اسْتِعْمَالَهُ لَهُ عَادَةً فَيَدَّخِرَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَيْتِ حَقِيقَته , لَكِنْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو عِنْدَ أَبِي دَاوُد : " أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ " [ صحيح - صحيح الجامع (6067) ] . وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّخِذ لِنَفْسِهِ طِيبًا فَلْيَسْتَعْمِلْ مِنْ طِيبِ امْرَأَته . وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ : " وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَة " , وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَيْتِ فِي الْحَدِيثِ : امْرَأَة الرَّجُل . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يَرُوحُ إلَى الْمَسْجِد ) فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : " ثُمَّ يَخْرُجُ " وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ : " ثُمَّ يَمْشِي وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ " . زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : " إلَى الْمَسْجِد " . قَوْلُهُ : ( وَلَا يُفَرِّق بَيْن اثْنَيْنِ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عمرو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ : " ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ " [ رواه أحمد وابن ماجة والحاكم . قال الألباني : صحيح . صحيح الجامع (6066) ] . وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِهِ " . وَفِيهِ كَرَاهَةُ التَّفْرِيقِ وَتَخَطِّي الرِّقَابِ وَأَذِيَّة الْمُصَلِّينَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَه التَّخَطِّي إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِد السَّبِيل إلَى الْمُصَلَّى إلَّا   بِذَلِكَ . انْتَهَى . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا يَدْخُل فِيهِ الْإِمَام ، وَمَنْ يُرِيدُ وَصْل الصَّفّ الْمُنْقَطِع إنْ أَبَى السَّابِق مِنْ ذَلِكَ ، وَمَنْ يُرِيد الرُّجُوع إلَى مَوْضِعه الَّذِي قَامَ مِنْهُ لِضَرُورَةٍ . وَاسْتَثْنَى الْمُتَوَلِّي مِنَ الشَّافِعِيَّة مَنْ يَكُون مُعَظَّمًا لِدِينِهِ وَعِلْمه , إذَا أَلِفَ مَكَانًا يَجْلِس فِيهِ ، وَهُوَ تَخْصِيص بِدُونِ مُخَصِّص . وَيُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ : { لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى } . إذَا كَانَ الْمَقْصُود مِنْ التَّخَطِّي هُوَ الْوُصُول إلَى الصَّفّ الَّذِي يَلِي الْإِمَام فِي حَقِّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُول : " لَا يُكْرَه التَّخَطِّي إلَّا إذَا كَانَ الْإِمَام عَلَى الْمِنْبَر " . وَلَا دَلِيل عَلَى ذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّة الْكَلَام عَلَى التَّخَطِّي فِي بَابِ : الرَّجُل أَحَقّ بِمَجْلِسِهِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ) فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " ثُـمَّ يَرْكَع مَا قُضِيَ لَهُ " . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ وَسَيَأْتِي . قَوْلُهُ :  ( ثُمَّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ إذَا تَكَلَّمَ ) فِيهِ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ حَالَ تَكَلُّمِ الْإِمَامِ لَمْ يَحْصُل لَهُ مِنَ الْأَجْر مَا فِي الْحَدِيثِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( غُفِرَ لَهُ مَا بَيْن الْجُمُعَة إلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى ) وفِـي رِوَايَة : " مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْأُخْرَى " . وَفِي رِوَايَة : " ذُنُوبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الْجُمُعَة وَالْأُخْرَى " . وَالْمُرَاد بِالْأُخْرَى : الَّتِي مَضَتْ ، بَيَّنَهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ فِي رِوَايَته عِنْد ابْنِ خُزَيْمَةَ ، وَلَفْظه : " غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة الَّتِي قَبْلهَا " . وَلِابْنِ حِبَّانَ : " غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَزِيَادَة ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا " [ صحيح - صحيح الترغيب (683) ] . وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ " . وَنَحْو ذَلِكَ لِمُسْلِمٍ . [ هذه مسألة مهمة جدًا . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ , وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ , وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ . وهذا يُبيِّن مدى خطورة الكبيرة , وفي ضوئه نستطيع أن نفهم كثيرًا من الأحاديث , كقوله : لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة , ومُحِيَت عنه بها خطيئة . وقوله ( : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ , أنَّ كل ذلك مرهون باجتناب الكبائر ؛ لأن قيام الليل أقل في الفضل من الصلوات الخمس ؛ لأن الفريضة مهما كانت , أفضل من النافلة مهما كانت ؛ روى البخاري عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : قال الله تعالى : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ , وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ , وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ , فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ , وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ , وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا , وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا , ( م : يعني : يسدده الله ( فيجعله لا يستخدم جوارحه إلا في السعي إلى مرضاته ) وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ , وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ , وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ عبدي الْمُؤْمِنِ , يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ .
وهذا فيه رد على محمد الغزالي , فكراهة الموت ليست كراهة للقاء الله , فكراهة الموت شيء طبيعي موجود في الفطرة ؛ لأن حديث عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الذي في الصحيحين يقول فيه النبي ( : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ , وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . فقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ : إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ . قَالَ : لَيْسَ ذَاكِ , وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ , فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ , فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ , وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ , وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ , فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ , فكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . وفي ضوء هذا الحديث أيضًا نستطيع أن نفهم قوله ( : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . لقوله ( : وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ .
ومما سبق نستطيع أن نحصي ما ذُكِرَ في الأحاديث إلى الآن , وهي : الاغتسال , وبعد أن يغتسل يتسوك , وبعد ذلك يلبس من صالح ثيابه , ويدَّهن , ويتطيب ولو من طيب امرأته , ويخرج ماشيًا وعليه السكينة , لا يُفرِّق بين اثنين ,  يصلي ما كُتِبَ له , يُنصِت للإمام , يجتنب الكبائر ] وَظَاهِر الْحَدِيثِ أَنَّ تَكْفِير الذُّنُوبِ مِنْ الْجُمُعَة إلَى الْجُمُعَة مَشْرُوط بِوُجُودِ جَمِيع مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْغُسْل وَالتَّنْظِيف وَالتَّطَيُّبِ أَوِ الدُّهْن وَتَرْك التَّفْرِقَة وَالتَّخَطِّي وَالْأَذِيَّة وَالتَّنَفُّل وَالْإِنْصَات ، وَكَذَلِكَ لُبْس أَحْسَن الثِّيَابِ كَمَا وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات ، وَالْمَشْي بِالسَّكِينَةِ كَمَا وَقَعَ فِي أُخْرَى ، وَتَرْك الْكَبَائِر كَمَا فِي رِوَايَة أَيْضًا . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْد أَنْ سَاقَ حَدِيثَ الْبَابِ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْكَلَامِ قَبْلَ تَكَلُّمِ الْإِمَامِ انْتَهَى .
1193 - ( وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ( قال : سَمِعْت النَّبِيَّ ( يَقُولُ : { مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْأُخْرَى } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . [ صحيح - صحيح الترغيب (688) . وقوله : "  ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ " مطلق , مقيّد بالأحاديث الأخرى السابقة ] .
الشرح :

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَأَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِي أَبْوَابِ الْغُسْلِ : مِنْهَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ ، فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَسِيرِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، فَإِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ } وَفِي إسْنَادِهِ الضَّحَّاكُ بْنُ حَمْزَةَ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَالْجُمْهُورُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ , وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا .  [ وعن أبي بكرٍ الصديق قال : قال رسول الله ( : مَن اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه , فإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة , فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة . رواه الطبراني في الأوسط , وفيه عبَّاد بن عبد الصمد أبو معمر , ضعفه البخاري وابن حبان . مجمع الزوائد (2/177) ] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ :  { مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ , وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ , وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ , وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى } [ صحيح - صحيح الجامع (6064) ] . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ  فِي الْأَوْسَطِ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ مَسَّ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ , وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ , ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ , ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود عن النبي ( . [ صحيح الجامع (6067) ] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( { مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ دَنَا حَيْثُ يَسْمَعُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ فَإِذَا خَرَجَ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتى يُصَلِّيهَا مَعَهُ ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عِبَادَةُ سُنَّةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَا } [ صحيح - صحيح الترغيب (691) ] . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ : { مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إنْ كَانَ لَهَا ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا } [ صحيح - صحيح الجامع (6067) . وهذا الحديث لابد أن يُحْفَظ ] . وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ . وَعَنْ نُبَيْشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { إنَّ الْمُسْلِمَ إذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ كَفَّارَةٌ لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا } [ قال في المجمع رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . خلا شيخ أحمد وهو ثقة ] . وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { اغْتَسَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَهُ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . [ قال في المجمع : فيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما ووثقه دُحَيْم وغيره . مجمع الزوائد (2/176) . وكأن الحافظ العراقي حسنه لأجل أن فيه راويًا مختلفًا فيه ] وَلِأَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ آخَرُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا ، وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا فِي الْكَبِيرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنِ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ فِي يَوْمِ جُمُعَتِهِ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا إلَى الْمَسْجِدِ صِيَامَ سَنَةٍ وَقِيَامَهَا } [ صحيح بنحوه - صحيح الترغيب (690) ] . وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى } [ حسن - صحيح الترغيب (706) ] . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ قَالَ : { أَوْصَانِي خَلِيلِي ( بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا : الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ } . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخَرُ ، وَشَرْحُ حَدِيثِ الْبَابِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ .
1194 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ { : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً [ أي : راح في الساعة الأولى ؛ بدلالة السياق ] ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ) . [ هذا الحديث يبيِّن فضل الله على هذه الأمة ؛ لأن أعمارها قصيرة , فكلَّفنا بالقليل من العمل , ورتَّب عليه الكثير من الثواب . وعند النسائي في الكبرى : أن رسول اله ( قال : من قال : سبحان الله مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مائة بدنة , ومن قال : الحمد لله مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مائة فرس يُحْمَلُ عليها , ومن قال : الله أكبر مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق مائة رقبة . والله ( جعل ليلة الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ] .
الشرح :

قَوْلُهُ : ( مَنِ اغْتَسَلَ ) يَعُمّ كُلّ مَنْ يَصِحّ مِنْهُ الْغُسْل مِنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَحُرّ وَعَبْد [ لكن المرأة لا تُطالب بالغسل إلا إن أرادت الجمعة ؛ كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي ( قال : إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل . وفي رواية عند مسلم : إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة ... وذلك خلافًا لابن حزم الذي عنده الاغتسال لليوم , قال الحافظ : واليوم لا يُؤْتى] . قَوْلُهُ : ( غُسْلَ  الْجَنَابَة ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ نَعْت لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف : أَيْ غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة . وَفِي رِوَايَة لَعَبْدِ الرَّزَّاقِ : " فَاغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَة " . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَظَاهِره أَنَّ التَّشْبِيه لِلْكَيْفِيَّةِ لَا لِلْحُكْمِ وَهُوَ قَوْل الْأَكْثَر ، وَقِيلَ : فِيهِ إشَارَة إلَى الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَغْتَسِل فِيهِ مِنْ الْجَنَابَة . وَالْحِكْمَة فِيهِ أَنْ تَسْكُن النَّفْس فِي الرَّوَاحِ إلَى الصَّلَاة وَلَا تَمْتَدّ عَيْنه إلَى شَيْءٍ يَرَاهُ . وَفِيهِ حَمْل الْمَرْأَة أَيْضًا عَلَى الِاغْتِسَال كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ فِي أَبْوَابِ الْغُسْل [ لكن عند أبي داود : مَن غسل رأسه , واغتسل لسائر بدنه , فيتعيّن أن نستخدم هذه اللفظة ؛ لأن مخرج الحديث متحد , فتُحمل ألفاظه على بعض ] . قَالَ النَّوَوِيُّ : ذَهَبَ بَعْض أَصْحَابنَا إلَى هَذَا وَهُوَ ضَعِيف أَوْ بَاطِل . قَالَ الْحَافِظُ : قَدْ حَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ [ وهو ثابت في اللغة أيضًا , غسَّل الرَّجل امرأته هذا معناها ] . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : إنَّهُ أَنْسَبُ الْأَقْوَال فَلَا وَجْه لِادِّعَاءِ بُطْلَانه وَإِنْ كَانَ الْأَوَّل أَرْجَحُ ، وَلَعَلَّه عَنَى أَنَّهُ بَاطِل فِي الْمَذْهَبِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ  رَاحَ ) زَادَ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ : " فِي السَّاعَة الْأُولَى " . قَوْلَهُ : ( فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ) أَيْ تَصَدَّقَ بِهَا مُتَقَرِّبَا إلَى اللَّه تَعَالَى . وَقِيلَ : لَيْسَ الْمُرَاد بِالْحَدِيثِ إلَّا بَيَان تَفَاوُتِ الْمُبَادِرِينَ إلَى الْجُمُعَةِ ، وَأَنَّ نِسْبَة الثَّانِي مِنَ الْأَوَّل نِسْبَة الْبَقَرَة إلَى الْبَدَنَة فِي الْقِيمَة مِثْلًا . وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ فِي مُرْسَل طَاوُسٍ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : " كَفَضْلِ صَاحِبِ الْجَزُورِ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ " . وَهَذَا هُوَ   الظَّاهِر ، وَقَدْ قِيلَ غَيْر ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة الثَّانِيَة ) قَدِ اُخْتُلِفَ فِي السَّاعَة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث مَا الْمُرَاد بِهَا ؟ فَقِيلَ : إنَّهَا مَا يَتَبَادَر إلَى الذِّهْن مِنْ الْعُرْف فِيهَا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَفِيهِ نَظَر ، إذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُرَاد لَاخْتَلَفَ الْأَمْر فِي الْيَوْم الشَّاتِي وَالصَّائِف ؛ لِأَنَّ النَّهَار يَنْتَهِي فِي الْقِصَر إلَى عَشْر سَاعَات ، وَفِي الطُّول إلَى أَرْبَع عَشْرَة سَاعَة ، وَهَذَا الْإِشْكَال لِلْقَفَّالِ . وَأَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالسَّاعَاتِ مَا لَا يَخْتَلِف عَدَده بِالطُّولِ وَالْقِصَر ، فَالنَّهَار ثِنْتَا عَشْرَة سَاعَة ، لَكِنْ يَزِيد كُلّ مِنْهَا وَيَنْقُص وَاللَّيْل كَذَلِكَ ، وَهَذِهِ تُسَمَّى السَّاعَات الْآفَاقِيَّة عِنْـدَ أَهْـل الْمِيقَات ، وَتِلْكَ التَّعْدِيلِيَّة [ الستون دقيقة ] . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : { يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً } [ صحيح - صحيح الترغيب (705) ] . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ التَّبْكِير فَيُسْتَأْنَس بِهِ فِي الْمُرَاد بِالسَّاعَاتِ ، وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالسَّاعَاتِ بَيَان مَرَاتِب التَّبْكِير مِنْ أَوَّل النَّهَار إلَى الزَّوَال ، وَأَنَّهَا تَنْقَسِم إلَى خَمْس ، وَتَجَاسَرَ الْغَزَالِيُّ فَقَسَّمَهَا بِرَأْيِهِ فَقَالَ : الْأُولَى : مِنْ طُلُوع الْفَجْر إلَى طُلُوع الشَّمْس ، وَالثَّانِيَة : إلَى ارْتِفَاعهَا ، وَالثَّالِثَة : إلَى انْبِسَاطهَا ، وَالرَّابِعَة : إلَى أَنْ تَرْمُض الْأَقْدَام ، وَالْخَامِسَة : إلَى الزَّوَال . وَاعْتَرَضَهُ ابْنِ دَقِيق الْعِيد بِأَنَّ الرَّدّ إلَى السَّاعَات الْمَعْرُوفَة أَوْلَى وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْعَدَد بِالذِّكْرِ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ الْمَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَة جِدَّا . وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالسَّاعَاتِ : خَمْس لَحَظَات لَطِيفَة : أَوَّلهَا زَوَال الشَّمْس وَآخِرهَا قُعُود الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَر ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْمَالِكِيَّة . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ السَّاعَة تُطْلَق عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّمَان غَيْر مَحْدُود ، وَقَالُوا : الرَّوَاحُ لَا يَكُون إلَّا مِنْ بَعَدَ الزَّوَال . وَقَدْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُون إلَّا مِنْ بَعْد الزَّوَال ، وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُول : رَاحَ فِي جَمِيع الْأَوْقَات بِمَعْنَى ذَهَبَ ، قَالَ : وَهِيَ لُغَة أَهْل الْحِجَازِ ، وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوه . وَفِيهِ رَدّ عَلَى الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيِّر [ وهو مالكي ] حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يُسْتَعْمَل فِي الْمُضِيّ فِي أَوَّل النَّهَار بِوَجْهٍ ، وَحَيْثُ قَالَ : إنَّ اسْتِعْمَال الرَّوَاحِ بِمَعْنَى الْغُدُوّ لَمْ يُسْمَع , وَلَا ثَبَتَ مَا يَدُلّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ : " غَدَا " مَكَان : " رَاحَ " . [ يعني : - ناس قسَّموا الوقت ما بين الفجر إلى وقت الزوال وهو وقت دخول الجمعة , هذا الوقت مقسَّم إلى ست ساعات . وهذ القول أوردوا عليه إشكالاً وهو أنَّ النهار يطول في الصيف , ويقصر في  الشتاء .

- وردَّ القاضي حسين بأن المراد بالوقت : الأجزاء , يعني الوقت من الفجر إلى الجمعة مقسَّم إلى ستة أجزاء .

- وقال المالكية : المراد بالساعات : الوقت اللطيف الذي يكون بين زوال الشمس إلى قعود الإمام المنبر ؛ لأن الحديث قال : " ثم راح " . والرَّواح لا يكون إلا بعد الزوال , كما في حديث ابن عباس أن النبي ( قال : لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ , تَغْدُو خِمَاصًا , وَتَرُوحُ بِطَانًا . والرَّواح هو آخر النهار , والغدو : أول النهار . وأنكر ذلك الأزهري وقال : إن الرَّواح يُطْلَق على ما قبل الزوال , على أول النهار , وعلى آخر النهار , وأبو عبيد نقل في الغريبين نفس هذا المعنى . 

لكن ابن القيم في كتاب زاد المعاد رجَّح كلام المالكية من وجه آخر , قال : لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي ( أنه كان يغتسل بعد صلاة الفجر ثم يذهب إلى المسجد .

ولذلك حتى لو لم نعتبر لفظة الرَّواح في تحديد القول الصواب , سنقول : هو الوقت المتعارف عليه , فمثلاً : إذا كانت المساجد تفتح من الساعة الحادية عشر , وصلاة الجمعة في الثانية عشر ؛ إذًا سنقسِّم الأجزاء بين هذين الساعتين . هذا معنى ما قاله ابن القيم في زاد المعاد , وهذا معنى وجيه جدًا ؛ لأن هذا غير ثابت عن أصحاب النبي ( . ثم إذا كان الحديث ورد بلفظة : " غدا " ولفظة : " راح " يسقط الاستدلال بهذه اللفظة تمامًا ] وَبِلَفْظِ : " الْمُتَعَجِّل إلَى الْجُمُعَة " . قَالَ الْحَافِظُ : وَمَجْمُوع الرِّوَايَات يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالرَّوَاحِ الذَّهَابُ ، وَمَا ذَكَرَتْهُ الْمَالِكِيَّة أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ ؛ لِأَنَّ السَّاعَة فِي لِسَانِ الشَّارِعِ وَأَهْل اللُّغَة الْجُزْءُ مِنْ أَجْزَاء الزَّمَان كَمَا فِي كُتُبِ اللُّغَة . وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ ذَهَبَ إلَى الْجُمُعَة قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس أَوْ عِنْدَ انْبِسَاطهَا ، وَلَوْ كَانَتْ السَّاعَة هِيَ الْمَعْرُوفَة عِنْدَ أَهْل الْفَلَك لَمَا تَرَكَ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ هُمْ خَيْر الْقُرُون وَأَسْرَع النَّاس إلَى مُوجِبَات الْأُجُور الذَّهَابُ إلَى الْجُمُعَة فِي السَّاعَة الْأُولَى مِنْ أَوَّل النَّهَار أَوْ الثَّانِيَة أَوْ الثَّالِثَة ، فَالْوَاجِبُ حَمْل كَلَامِ الشَّارِعِ عَلَى لِسَانِ قَوْمه إلَّا أَنْ يَثْبُت لَهُ اصْطِلَاحٌ يُخَالِفهُمْ ، وَلَا يَجُوز حَمْله عَلَى الْمُتَعَارَف فِي لِسَان الْمُتَشَرِّعَةِ ، الْحَادِثِ بَعَدَ عَصْره ، إلَّا أَنَّهُ يُعَكِّر عَلَى هَذَا حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُصَرَّحُ بِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، فَإِنَّهُ تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِاعْتِبَارِ السَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ ، وَيُمْكِنُ التَّقَصِّي عَنْهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ جَرَيَانِ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ ( لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ اصْطِلَاحًا لَهُ تَجْرِي عَلَيْهِ خِطَابَاتُهُ . وَمِمَّا يُشْكِلُ عَلَى اعْتِبَار السَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ وَحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِعِ عَلَيْهَا اسْتِلْزَامه صِحَّة صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ . وَوَجْه ذَلِكَ أَنَّ تَقْسِيم السَّاعَات إلَى خَمْس ثُمَّ تَعْقِيبهَا بِخُرُوجِ الْإِمَام وَخُرُوجه عِنْدَ أَوَّل وَقْت الْجُمُعَة يَقْتَضِي أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي أَوَّل السَّاعَة السَّادِسَة وَهِيَ قَبْلَ الزَّوَال . وَقَدْ أَجَابَ صَاحِبُ الْفَتْحِ عَنْ هَذَا الْإِشْكَال فَقَالَ : إنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُق الْحَدِيثِ ذِكْر الْإِتْيَان أَوَّل النَّهَار ، فَلَعَلَّ السَّاعَة الْأُولَى مِنْهُ جُعِلَتْ لِلتَّأَهُّبِ بِالِاغْتِسَالِ وَغَيْره ، وَيَكُون مُبْتَدَأُ الْمَجِيءِ مِنْ أَوَّل الثَّانِيَة ، فَهِيَ أُولَى بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَجِيءِ ثَانِيَة بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّهَار . قَالَ : وَعَلَى هَذَا فَآخِر الْخَامِسَة أَوَّل الزَّوَال فَيَرْتَفِع الْإِشْكَال ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الصَّيْدَلَانِيُّ فَقَالَ : إنَّ أَوَّل التَّبْكِير يَكُون مِنَ ارْتِفَاع النَّهَار وَهُوَ أَوَّل الضُّحَى وَهُوَ أَوَّل الْهَاجِرَة ، قَالَ : وَيُؤَيِّدهُ الْحَثّ عَلَى التَّهْجِيرِ إلَى الْجُمُعَةِ . وَلِغَيْرِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّة فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ : أَحَدهَا : أَنَّ أَوَّل التَّبْكِير طُلُوع الشَّمْس ، وَالثَّانِي : طُلُوع الْفَجْر قَالَ : وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذِكْر السَّاعَة السَّادِسَة ثَابِتًا كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَة ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٌّ عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق اللَّيْثِ عَنْهُ ، بِزِيَادَةٍ مَرْتَبَةٍ بَيْن الدَّجَاجَة وَالْبَيْضَة وَهِيَ الْعُصْفُور . وَتَابَعَهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَخْرَجَهُ حُمَيْدٍ بْنِ زَنْجُوَيْهِ فِي التَّرْغِيبِ لَهُ بِلَفْظِ : " فَكَمُهْدِي الْبَدَنَة إلَى الْبَقَرَة إلَى الشَّاة إلَى الطَّيْر إلَى الْعُصْفُور " الْحَدِيث . وَنَحْوه فِي مُرْسَل طَاوُسٍ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ . وَوَقَعَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ مِنْ رِوَايَة عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ زِيَادَة : " الْبَطَّة " بَيْن الْكَبْش وَالدَّجَاجَة ، لَكِنْ خَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَهُوَ أَثْبَت مِنْهُ فِي مَعْمَرٍ ، وَعَلَى هَذَا فَخُرُوج الْإِمَام يَكُون عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّادِسَة [ وبناءً على الحديث , فلا يلزمنا كل الكلام السابق ] . قَوْلُهُ : ( دَجَاجَة ) بِالْفَتْحِ وَيَجُوز الْكَسْر ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ جَوَاز الضَّمّ . وَالْحَدِيثُ يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَعَلَى فَضِيلَة التَّبْكِير إلَيْهَا . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَفْضَل الْهَدْيِ الْإِبِل ثُمَّ الْبَقَر ثُمَّ الْغَنَم ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَجَازَ الْجُمُعَة فِي الساعة السَّادِسَة ، وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ إذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا أَجْزَأَهُ إهْدَاءُ أَيِّ مَالٍ كَانَ . انْتَهَى .
1195 - ( وَعَنْ سَمُرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { اُحْضُرُوا الذِّكْرَ ، وَادْنُوَا مِنْ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . [ حسن - السلسلة الصحيحة (365) ] .
الشرح :

الْحَدِيث قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إسْنَاده انْقِطَاع ، وَهُوَ يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة حُضُورِ الْخُطْبَةِ وَالدُّنُوِّ مِـنَ الْإِمَامِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنَ الْحَضّ عَلَى ذَلِكَ وَالتَّرْغِيبِ إلَيْهِ . وَفِيهِ أَنَّ التَّأَخُّرَ عَنِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَسْبَابِ التَّأَخُّرِ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ ، جَعَلَنَا اللَّه تَعَالَى مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي دُخُولهَا .
بَابُ : فَضْل يَوْم الْجُمُعَة وَذِكْر سَاعَة الْإِجَابَة وَفَضْل الصَّلَاة عَلَى رَسُول اللَّه ( فِيهِ
1196 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ { : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَم ( ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) . [ يستفاد من هذا الحديث أن خَلْقَ آدم ( كان خارخ الجنة ؛ لقوله ( : " وفيه أُدْحِلَ الجنة " ] .
1197 - ( وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ الْبَدْرِيِّ ( : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ { : سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى [ هذا القدر موافق للعبارة الأولى في حديث السابق في صحيح مسلم : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ] وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ : خَلَقَ اللَّهُ ( فِيهِ آدَمَ [ موافق له أيضًا ] وَأَهْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ آدَمَ إلَى الْأَرْضِ [ موافق لقوله : وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ] وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ [ غير موجودة ] وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا [ ثابت في حديث أبي هريرة الآتي ] وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ [ ثابت أيضًا ] مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إلَّا هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ) . [ حسن - صحيح الترغيب (6995) . لكن قال محققوا المسند : إسناده ضعيف ؛ لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل , قال الحافظ في التلخيص : هو سيء الحفظ , يصلح حديثه للمتابعات , فأمَّا إذا انفرد فيُحسَّن . قلنا : ( المحققون ) وقد خالف هو رواية نفسه , فرواه عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده عن سعد بن عبادة به مرفوعًا . اهـ . والحديث في المسند (5/284) , وهذا الكلام في هامش لمسند (24/315) . يعني : قد رواه بإسناد آخر , وهذا مما يدل على أن هذا الحديث من الأحاديث التي ساء حفظه فيها . وعلى كلٍ فكثير من أهل العلم ضعفوه . لكن عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : .خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , فِيهِ خُلِقَ آدَمُ , وَفِيهِ أُهْبِطَ , وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ ( م : هذه زيادة على ما في صحيح مسلم ) , وَفِيهِ مَاتَ ( هذه زيادة أيضًا , وإن كانت مذكورة في حديث أبي لبابة , لكن قلنا : حديث أبي لبابة فيه نظر ) , وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ , وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنْ السَّاعَةِ ( م : وهذا القدر يعتبر شاهدًا للقدر الأخير من حديث أبي لبابة ) إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ , وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا . قَالَ كَعْبٌ ( م : كعب الأحبار ) : ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . قَالَ : فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ : صَدَقَ النَّبِيُّ ( . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَأَخْبِرْنِي بِهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . ( م : لذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد : وهذه الساعة مقدسة عند أهل الكتاب قبلنا ) فَقُلْتُ : كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي , وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ , فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى . فقَالَ : هُوَ ذَاكَ . صحيح أبي داود (4/212) . قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين , وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي , وصححه الترمذي أيضًا , وطرفه الأول عند مسلم , وبعضه صححه ابن حبان , وروى الشيخان منه ساعة الإجابة ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ ( خَيْرًا إلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إيَّاهُ ، وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا : يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا } . رَوَاهُ الْجَمَاعَة ، إلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا دَاوُد لَمْ يَذْكُرَا الْقِيَامَ وَلَا يُقَلِّلُهَا ) . 
الشرح :
الْحَدِيثُ الْأَوَّل أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي [ حديث أبي لبابة ] قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إسْنَاده حَسَن . وَالْحَدِيثُ الثَّالِث زَادَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : " لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ . فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ " . كَذَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ : " هِيَ بَعْدُ الْعَصْرِ إلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ " [ إذًا رواية أبي داود قيَّدت الإطلاق في رواية الترمذي ] . قَوْلُهُ : ( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ ) فِيهِ أَنَّ أَفْضَل الْأَيَّام يَوْم الْجُمُعَة ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعَرَبِيّ . وَيُشْكِل عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ [ هذا الضبط من تقريب التهذيب  (3540) ] أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ { : أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ } [ صحيح - الإرواء (1958) ] وَسَيَأْتِي فِي آخِر أَبْوَاب الضَّحَايَا ، وَيَأْتِي الْجَمْع بَيْنَهُ وَبَيْن مَا أَخْرَجَ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحه عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ هُنَالِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى } [ عن عائشة مرفوعًا : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ , وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ : مَاذا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ؟ رواه مسلم والنسائي وابن ماجة . صحيح الجامع (5796) ] . وَقَدْ جَمَعَ الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ : الْمُرَاد بِتَفْضِيلِ الْجُمُعَة بِالنِّسْبَةِ إلَى أَيَّام الْجُمُعَة ، وَتَفْضِيل يَوْم عَرَفَةَ أَوْ يَوْم النَّحْر بِالنِّسْبَةِ إلَى أَيَّام السَّنَة ، وَصَرَّحَ بِأَنَّ حَدِيثَ أَفْضَلِيَّة يَوْم الْجُمُعَة أَصَحّ . قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ : صِيغَة خَيْر وَشَرّ يُسْتَعْمَلَانِ لِلْمُفَاضَلَةِ وَلِغَيْرِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ للمُفَاضَلَة فَأَصْلهَا أَخْيَر وَأَشْرَرْ عَلَى وَزْن أَفْعَل ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُونَا لِلْمُفَاضَلَةِ فَهُمَا مِنْ جُمْلَة الْأَسْمَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( إنْ تَرَكَ خَيْرًا ( ، وَقَالَ : ( وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا   كَثِيرًا ( قَالَ : وَهِيَ فِي حَدِيث الْبَابِ لِلْمُفَاضَلَةِ , وَمَعْنَاهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة أَفْضَل مِنْ كُلّ يَوْم طَلَعَتْ شَمْسه . وَظَاهِر قَوْلُهُ : " طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ " أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة لَا يَكُون أَفْضَل أَيَّام الْجَنَّة [ لأن الجنة لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا ] . وَيُمْكِن أَنْ لَا يُعْتَبَر هَذَا الْقَيْد وَيَكُون يَوْم الْجُمُعَة أَفْضَل أَيَّام الْجَنَّة كَمَا أَنَّهُ أَفْضَل أَيَّام الدُّنْيَا ، لِمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ أَهْل الْجَنَّة يَزُورُونَ رَبّهمْ فِيهِ . وَيُجَابُ بِأَنَّا لَا نَعْلَم أَنَّهُ يُسَمَّى فِي الْجَنَّة يَوْم الْجُمُعَة ، وَاَلَّذِي وَرَدَ أَنَّهُمْ يَزُورُونَ رَبّهمْ بَعَدَ مُضِيّ جُمُعَة كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ [ ضعيف - السلسلة الضعيفة (1722) ] قَالَ : " أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( { أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ ، فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّام الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ } الْحَدِيثَ . قَوْلُهُ : ( فِيهِ خُلِقَ آدَم ) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ آدَمَ لَمْ يُخْلَق فِي الْجَنَّة بَلْ خُلِقَ خَارِجهَا ثُمَّ أُدْخِلَ إلَيْهَا . قَوْلُهُ : ( وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَل الْعَبْدُ فِيهَا ... إلَخْ ) قَدِ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي تَعْيِين هَذِهِ السَّاعَة ، وَبِحَسَبِ ذَلِكَ أَقْوَال الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة بَعْدهمْ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ [ وقد نقله عن ابن القيم من زاد المعاد (1/388) ] : وقَدِ اخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ فِي هَذِهِ السَّاعَة : هَلْ هِيَ بَاقِيَة أَوْ قَدْ رُفِعَتْ ؟ وَعَلَى الْبَقَاءِ : هَلْ هِيَ فِي كُلّ جُمُعَة أَوْ فِي جُمُعَة وَاحِدَة مِنْ كُلّ سَنَة ؟ وَعَلَى الْأَوَّل : هَلْ هِيَ وَقْت مِنْ الْيَوْم مُعَيَّن أَوْ مُبْهَم ؟ وَعَلَى التَّعْيِين : هَلْ تَسْتَوْعِب الْوَقْت أَوْ تُبْهَم فِيهِ ؟ وَعَلَى الْإِبْهَام : مَا ابْتِدَاؤُهُ وَمَا انْتِهَاؤُهُ ؟ وَعَلَى كُلّ ذَلِكَ : هَلْ تَسْتَمِرّ أَوْ تَنْتَقِل ؟ وَعَلَى الِانْتِقَال : هَلْ تَسْتَغْرِق الْيَوْم أَوْ بَعْضه ؟ ، وَذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَقْوَال فِيهَا مَا لَمْ يَذْكُرهُ غَيْره ، وَهَا أَنَا أُشِير إلَى بَسْطه مُخْتَصِرًا . الْقَوْل الْأَوَّل : أَنَّهَا قَدْ رُفِعَتْ ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِر عَنْ قَوْمٍ وَزَيَّفَهُ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَذَبَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ . وَقَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ : إنَّ قَائِله إنْ أَرَادَ أَنَّهَا صَارَتْ مُبْهَمَة بَعَدَ أَنْ كَانَتْ مَعْلُومَة , اُحْتُمِلَ , وإنْ أَرَادَ حَقِيقَة الرَّفْع فَهُوَ مَرْدُود [ ولفظ كلام ابن القيم : وأما قول من قال : إنَها رُفعت ، فهو نظيرُ قول مَن قال : إن ليلة القدر رُفِعَت ، وهذا القائل إنْ أراد أنَّها كانت معلومة فرفع علمُها عن الأمة ، فيقال له : لم يُرفع علمها عن كُلِّ الأمة وإن رُفعَ عن بعضهم ، وإن أراد أن حقيقتها وكونَها ساعة إجابة رفِعَتْ ، فقولٌ باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة ، فلا يعوَّل عليه . زاد المعاد (1/396) ] . الثَّانِي : أَنَّهَا مَوْجُودَة فِي جُمُعَة وَاحِدَة مِنَ السَّنَة , رُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . الثَّالِثُ : أَنَّهَا مَخْفِيَّة فِي جَمِيع الْيَوْم كَمَا أُخْفِيَتْ لَيْلَة الْقَدْر ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : { سَأَلْتُ النَّبِيَّ ( عَنْهَا فَقَالَ : قَدْ عُلِّمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ } [ رواته ثقات لكن فليح - صحيح ابن خزيمة (1741) . ومثله لا يتحمل التفرد . وكل هذه الأقوال لا يصح منها إلا قولان : الأول : أنها من لحظة وقوف الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة ؛ لأنه قد ورد في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري ما يفيد هذا المعنى , ولكن رغم أن هذا الحديث في صحيح مسلم إلا أنه أُعِلَّ بالاضطراب ولانقطاع , وسيأتي الجواب عن ذلك . والقول الثاني : الساعة الأخيرة من يوم الجمعة , وهذا القول ورد عليه أدلة صحيحة , منها المطلق وهو من العصر وحتى غروب الشمس , ومنها المقيِّد وهو الساعة الأخيرة من يوم الجمعة , كما ورد ذلك في حديث أبي هرية , وحديث عبد الله بن سلام , وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله . لكن لو افترضنا ثبوت الحديثان , فيكف يكون الجمع ؟ قال ابن القيم : هناك ساعة ثابتة , وهناك ساعة متنقلة , الساعة الثابتة هي آخر ساعة من يوم الجمعة , وأما الساعة المتنقلة هي التي وردت في حديث أبي موسى ؛ لأننا نعلم أن قول الجمهور على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس , وفي مذهب أحمد أن وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى . فهذا كلام ابن القيم رحمه الله وهو كلام وجيه جدًا . ومعلوم أن الأصل عدم التقدير في النص , لكن إلا بدليل من النص أو الإجماع , وقد ورد الدليل من النص . فإن لم يصلح هذا الجمع مع أنه جمع صالح , فالأحاديث التي دلَّت على أنها الساعة الأخيرة , هذه أحاديث متعددة , ومنها ما هو في الصحيح , فتُرَجَّح على أحاديث أبي موسى الذي ليس له إلا مرجِّحًا واحدًا وهو كونه في صحيح مسلم . وقلنا قبل ذلك : هذه الساعة لا يراد بها الساعة الزمنية الفلكية ] . وَقَدْ مَالَ إلَى هَذَا جَمْع مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي . الرَّابِع : أَنَّهَا تَنْتَقِل فِي يَوْم الْجُمُعَة وَلَا تَلْزَم سَاعَة مُعَيَّنَة ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ . الْخَامِس : إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ لِصَلَاةِ الْغَدَاة ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ السَّادِس : مِنْ طُلُوع الْفَجْر إلَى طُلُوع الشَّمْس ، رَوَى ذَلِكَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . السَّابِع : مِثْله وَزَادَ : " وَمِنْ الْعَصْرِ إلَى الْمَغْرِبِ " رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي إسْنَاده لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ [ ضعيف - السلسلة الضعيفة (1177) ] . الثَّامِن : مِثْله وَزَادَ : " وَمَا بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إلَى أَنْ يُكَبِّرَ " . رَوَاهُ حُمَيْدٍ بْنُ زَنْجُوَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . التَّاسِع : أَنَّهَا أَوَّل سَاعَة بَعَدَ طُلُوع الشَّمْس ، حَكَاهُ الْجِيلِيُّ فِي شَرْح التَّنْبِيهِ وَتَبِعَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحه . الْعَاشِر : عِنْدَ طُلُوع الشَّمْس ، حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ ، وَعَزَاهُ ابْنُ الْمُنِيِّر إلَى أَبِي ذَرٍّ . الْحَادِيَ عَشَرَ : أَنَّهَا آخِرُ السَّاعَة الثَّالِثَة مِنَ النَّهَار ، حَكَاهُ صَاحِب الْمُغْنِي وَهُوَ فِي مُسْنَد أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ : وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهُ سَاعَةٌ , مَنْ دَعَا اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا اُسْتُجِيبَ لَهُ . وَفِي إسْنَاده فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيف [ ضعيف - المشكاة (1365) ] . الثَّانِي عَشَر : مِنَ الزَّوَال إلَى أَنْ يَصِير الظِّلّ نِصْف ذِرَاع ، حَكَاهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ . الثَّالِثَ عَشَر : مِثْله ، لَكِنْ زَادَ : إلَى أَنْ يَصِير الظِّلّ ذِرَاعًا ، حَكَاهُ عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ . الرَّابِع عَشَر : بَعْد زَوَال الشَّمْس بِشِبْرٍ إلَى ذِرَاع ، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ . الْخَامِس عَشَر : إذَا زَالَتِ الشَّمْس ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَرُوِيَ نَحْوه عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ السَّاعَةَ الْمُسْتَجَابَ فِيهَا الدُّعَاءُ إذَا زَالَتِ الشَّمْس . السَّادِس عَشَر : إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّن لِصَلَاةِ الْجُمُعَة ، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَائِشَةَ . السَّابِعَ عَشَر : مِنَ الزَّوَال إلَى أَنْ يَدْخُل الرَّجُل فِي الصَّلَاة ، ذَكَرَهُ ابْن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ . الثَّامِن عَشَر : مِنْ الزَّوَال إلَى خُرُوجِ الْإِمَام ، حَكَاهُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ . التَّاسِع عَشَر : مِنَ الزَّوَال إلَى غُرُوب الشَّمْس ، حَكَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَزْمَارِيِّ ، بِسُكُونِ الزَّاي وَقَبْلَ يَاءِ النِّسْبَة رَاءٌ مُهْمَلَة ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ . الْعِشْرُونَ : مَا بَيْن خُرُوجِ الْإِمَام إلَى أَنْ تُقَام الصَّلَاة ، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ , وَرَوَاهُ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ . الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَام ، رَوَاهُ حُمَيْدٍ بْنُ زَنْجُوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ . الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : مَا بَيْن خُرُوجِ الْإِمَام إلَى أَنْ تَنْقَضِي الصَّلَاة . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ . عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ . الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : مَا بَيْن أَنْ يُحَرَّم الْبَيْع إلَى أَنْ يَحِلَّ ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ   الشَّعْبِيِّ . الرَّابِع وَالْعِشْرُونَ : مَا بَيْن الْأَذَان إلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاة ، رَوَاهُ حُمَيْدٍ بْنُ زَنْجُوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . الْخَامِس وَالْعِشْرُونَ : مَا بَيْن أَنْ يَجْلِس الْإِمَام عَلَى الْمِنْبَر إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاة ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي مُوسَى وَسَيَأْتِي ، وَهَذَا يُمْكِن أَنْ يَتَّحِد مَعَ الَّذِي قَبْله . السَّادِس وَالْعِشْرُونَ : عِنْدَ التَّأْذِين وَعِنْدَ تَذْكِير الْإِمَام وَعِنْدَ الْإِقَامَة ، رَوَاهُ حُمَيْدٍ بْنُ زَنْجُوَيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الصَّحَابِيِّ . السَّابِع وَالْعِشْرُونَ : مِثْله لَكِنْ قَالَ : إذَا أُذِّنَ وَإِذَا رَقَى الْمِنْبَرَ وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الصَّحَابِيِّ . الثَّامِن وَالْعِشْرُونَ : مِنْ حِين يَفْتَتِحُ الْإِمَام الْخُطْبَة حَتَّى يَفْرُغهَا ، رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيف . التَّاسِع وَالْعِشْرُونَ : إذَا بَلَغَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَر وَأَخَذَ فِي الْخُطْبَة ، حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ . الثَّلَاثُونَ : عِنْدَ الْجُلُوس بَيْن الْخُطْبَتَيْنِ حَكَاهُ الطِّيبِيُّ عَنْ بَعْض شُرَّاحِ الْمَصَابِيحِ . الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ : عِنْدَ نُزُول الْإِمَام مِنَ الْمِنْبَر ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ [ التابعي , ابن أبي موسى الأشعري ] . الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ : حِين تُقَام الصَّلَاة حَتَّى يَقُوم الْإِمَام فِي مَقَامه ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ نَحْوه بِإِسْنَادٍ ضَعِيف . الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ : مِنْ إقَامَة الصَّلَاة إلَى تَمَام الصَّلَاة ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَفِيهِ : { قَالُوا : أَيَّةُ سَاعَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إلَى الِانْصِرَاف } وَسَيَأْتِي [ ضعيف - فيه كثير بن عبد الله , قال الشافعي : ركن من أركان الكذب ] وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ ، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ : هِيَ السَّاعَة الَّتِي كَانَ النَّبِيّ ( يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَة ، رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا يُغَايِر الَّذِي قَبْله مِنْ جِهَة إطْلَاق ذَلِكَ وَتَقْيِيد هَذَا . الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ : مِنْ صَلَاة الْعَصْر إلَى غُرُوبِ الشَّمْس ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عِنْده بِلَفْظِ : { فَالْتَمِسُوهَا بَعْدَ الْعَصْرِ } وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ قَوْلَهُ : " فَالْتَمِسُوهَا " إلَى آخِره مُدْرَجٌ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : " بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْس " وَإِسْنَاده ضَعِيف [ له شواهد , وحسنه في المشكاة (1360) ] . السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ : فِي صَلَاة الْعَصْر ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( مُرْسَلًا . السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ : بَعْد الْعَصْر إلَى آخِر وَقْت الِاخْتِيَار ، حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ . الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ : بَعَدَ الْعَصْر مُطْلَقًا ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : " وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ " [ عن أبي هريرة وأبي سعيد , في سنده محمد بن مسلمة الأنصاري , وهو مجهول مُتَرْجَم في اللسان والميزان . قاله الأرنؤوط . هامش زاد المعاد (1/391) ] . وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْله . قَالَ : وَسَمِعْته عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ طَاوُسٍ . التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ : مِنْ وَسَط النَّهَار إلَى قُرْبِ آخِر النَّهَار ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ . الْأَرْبَعُونَ : مِنْ حِين تَصْفَر الشَّمْس إلَى أَنْ تَغِيبَ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ طَاوُسٍ [ هذا القول قريب جدًا ] . الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ : آخِر سَاعَة بَعَدَ الْعَصْر ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ الْآتِي ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ مِنْ قَوْلُهُ ، وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مِثْله . الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ : مِنْ حِين يَغْرُبُ قُرْص الشَّمْس ، أَوْ مِنْ حِين يُدْلَى قُرْص الشَّمْس لِلْغُرُوبِ إلَى أَنْ يَتَكَامَل غُرُوبهَا ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِـنْ طَـرِيق زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْجَانَةَ مَوْلَاة فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَـالَتْ : { حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَبِيهَا ( وَفِيهِ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : إذَا تَدَلَّى نِصْفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها إذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَرْسَلَتْ غُلَامًا لَهَا يُقَالُ لَهُ : زَيْدٌ يَنْظُرُ لَهَا الشَّمْسَ ، فَإِذَا أَخْبَرَهَا أَنَّهَا تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ أَقْبَلَتْ عَلَى الدُّعَاءِ إلَى أَنْ تَغِيبَ } . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِي إسْنَاده اخْتِلَاف عَلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَفِي بَعْض رُوَاته مَنْ لَا يُعْرَف حَاله . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَلَمْ يَذْكُر مَرْجَانَةَ . الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ : أَنَّهَا وَقْت قِرَاءَة الْإِمَام الْفَاتِحَة فِي الْجُمُعَة إلَى أَنْ يَقُول : آمِينَ ، قَالَهُ الْجَزَرِيُّ فِي كِتَابه الْمُسَمَّى الْحِصْنُ الْحَصِينُ فِي الْأَدْعِيَةِ وَرَجَّحَهُ ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَفُوت عَلَى الدَّاعِي الْإِنْصَات لِقِرَاءَةِ الْإِمَام كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . قَالَ : وَهَذِهِ الْأَقْوَال لَيْسَتْ كُلّهَا مُتَغَايِرَة مِنْ كُلّ وَجْه ، بَلْ كَثِير مِنْهَا يُمْكِن أَنْ يَتَّحِد مَعَ غَيْره . قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : أَصَحّ الْأَحَادِيثِ فِي تَعْيِين السَّاعَة حَدِيث أَبِي مُوسَى وَسَيَأْتِي ، وَقَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ . وَقَالَ بِذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَجَمَاعَة وَالْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ . وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : أَكْثَر الْأَحَادِيثِ عَلَى ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّهُ أَثْبَتُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ . وَيُؤَيِّدهُ مَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ . وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَجَمَاعَة مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ . وَالْحَاصِل أَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّم ظَاهِره يُخَالِف الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَة فِي كَوْنهَا بَعَدَ الْعَصْر ؛ لِأَنَّ الصَّلَاة بَعَدَ الْعَصْر مَنْهِيّ عَنْهَا ، وَقَدْ ذُكِرَ فِيهِ : " لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي " . وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ بِأَنَّ مُنْتَظِر الصَّلَاة فِي صَلَاة ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ( كَمَا سَيَأْتِي ، وَلَكِنَّهُ يُشْكِل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : " قَائِم " وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي عِيَاض بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد الْقِيَام الْحَقِيقِيّ ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد بِهِ الِاهْتِمَام بِالْأَمْرِ ، كَقَوْلِهِمْ : فُلَان قَامَ فِي الْأَمْر الْفُلَانِيّ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ( إلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ( وَلَيْسَ بَيْن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْآتِي تَعَارُض وَلَا اخْتِلَاف ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف بَيْن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَبَيْن الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي كَوْنهَا بَعَدَ الْعَصْر أَوْ آخِر سَاعَة مِنَ الْيَوْم وَسَيَأْتِي . فَأَمَّا الْجَمْع فَإِنَّمَا يُمْكِن بِأَنْ يُصَارَ إلَى الْقَوْل بِأَنَّهَا تَنْتَقِل , فَيُحْمَل حَدِيثُ أَبِي مُوسَى عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِيهِ عَنْ جُمُعَة خَاصَّة ، وَتُحْمَل الْأَحَادِيث الْأُخَر عَلَى جُمُعَةٍ أُخْرَى . فَإِنْ قِيلَ بِتَنَقُّلِهَا فَذَاكَ ، وَإِنْ قِيلَ بِأَنَّهَا فِي وَقْت وَاحِد ، لَا تَنْتَقِل ، فَيُصَار حِينَئِذٍ إلَى التَّرْجِيحِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَة فِي كَوْنهَا بَعَدَ الْعَصْر أَرْجَح لِكَثْرَتِهَا وَاتِّصَالهَا بِالسَّمَاعِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي رَفْعهَا وَالِاعْتِضَاد بِكَوْنِهِ قَوْل أَكْثَر الصَّحَابَةِ ، فَفِيهَا أَرْبَعَة مُرَجِّحَات . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى مُرَجِّحٌ وَاحِد وَهُوَ كَوْنه فِي أَحَد الصَّحِيحَيْنِ دُون بَقِيَّة الْأَحَادِيثِ ، وَلَكِنْ عَارَضَ كَوْنه فِي أَحَد الصَّحِيحَيْنِ أَمْرَانِ , وَسَيَأْتِي ذِكْرهمَا فِي شَرْحه . وَسَلَكَ صَاحِبُ الْهَدْيِ مَسْلَكًا آخَر ، وَاخْتَارَ أَنَّ سَاعَة الْإِجَابَة مُنْحَصِرَة فِي أَحَد الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَنَّ أَحَدهمَا لَا يُعَارِض الْآخِر لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون ( دَلَّ عَلَى أَحَدهمَا فِي وَقْت وَعَلَى الْآخَر فِي وَقْت آخَر ، وَهَذَا كَقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّهُ يَنْبَغِي الِاجْتِهَاد فِي الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ، وَسَبَقَ إلَى تَجْوِيز ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ [ سلك صاحب الهدي مسلكًا آخر وهو المعتمَد ] . قَالَ ابْنُ الْمُنَيِّر : إذَا عُلِمَ أَنَّ فَائِدَة الْإِبْهَام لِهَذِهِ السَّاعَة وَلِلَيْلَةِ الْقَدْر بَعْثَ الدَّوَاعِي عَلَى الْإِكْثَار مِنْ الصَّلَاة وَالدُّعَاءِ ، وَلَوْ وَقَعَ الْبَيَان لَهَا لَاتَّكَلَ النَّاس عَلَى ذَلِكَ وَتَرَكُوا مَا عَدَاهَا ، فَالْعَجَب بَعَدَ ذَلِكَ مِمَّنْ يَتَّكِل فِي طَلَب تَحْدِيدهَا . وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر : يَحْسُن جَمْع الْأَقْوَال فَتَكُون سَاعَة الْإِجَابَة وَاحِدَة مِنْهَا لَا بِعَيْنِهَا ، فَيُصَادِفهَا مَنِ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاء فِي جَمِيعهَا .  
1199 - ( وَعَنْ أَبِي مُوسَى ( { أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَر إلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) [ مضطرب - ضعيف أبي داود (193) ] . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ { : إنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إلَّا آتَاهُ إيَّاهُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ ) . [ ضعيف جدًا ؛ فيه كثير بن عبد الله ] . 
الشرح : 
الْحَدِيثُ الْأَوَّل مَعَ كَوْنه فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَدْ أُعِلَّ بِالِانْقِطَاعِ وَالِاضْطِرَابِ [ وفي العلتين نظر ] . أَمَّا الِانْقِطَاع فَلِأَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْر رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَهُوَ لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ نَفْسه . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمِ : سَمِعْت خَالِي مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ قَالَ : أَتَيْت مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْر فَسَأَلْته أَنْ يُحَدِّثنِي عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ : مَا سَمِعْت مِنْ أَبِي شَيْئًا إنَّمَا هَذِهِ كُتُبٌ وَجَدْنَاهَا عِنْدنَا عَنْهُ , مَا أَدْرَكْت أَبِي إلَّا وَأَنَا غُلَام [ دعوى الانقطاع غير مسلَّمة ؛ فإن هذه وجادة صحيحة , يُصَرِّح فيها مخرمة - وهو ثقة - بقوله : لم أسمع من أبي وهذه كتبه ؛ ولذلك أعلَّ الألباني الحديث بالاضطراب فقط , ولم يُعِلَّه بالانقطاع ] . وَفِي لَفْظ : لَمْ أَسْمَع مِنْ أَبِي وَهَذِهِ كُتُبه , وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمِعْت مَعْنًا يَقُول : مَخْرَمَةُ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَلَمْ أَجِد أَحَدَا بِالْمَدِينَةِ يُخْبِر عَنْ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي شَيْءٍ : سَمِعْت أَبِي ، قَالَ عَلِيٌّ : وَمَخْرَمَةُ ثِقَة . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ ، يُخْبِر عَنْ مَخْرَمَةَ : مَخْرَمَةُ ضَعِيف الْحَدِيثِ لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْءٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يُقَال : مُسْلِمٌ يَكْتَفِي فِي الْمُعَنْعَنِ بِإِمْكَانِ اللِّقَاءِ مَعَ الْمُعَاصَرَة ، وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا ؛ لِأَنَّا نَقُول : وُجُودُ التَّصْرِيحِ مِنْ مَخْرَمَةَ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ كَافٍ فِي دَعْوَى الِانْقِطَاع . اهـ . وَأَمَّا الِاضْطِرَابُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : إنَّ أَكْثَر الرُّوَاة جَعَلُوهُ مِنْ قَوْل أَبِي بُرْدَةَ مَقْطُوعًا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعهُ غَيْر مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَالَ : لَمْ يُسْنِدهُ غَيْر مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : وَرَوَاهُ حَمَّادُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَلَغَ بِهِ أَبَا مُوسَى وَلَمْ يَرْفَعهُ . قَالَ : وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْل أَبِي بُرْدَةَ ، وَتَابَعَهُ وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ وَمُجَالِدٌ [ من شرط الاضطراب أن تستويَ الرِّوايات في القوة , يعني في الصحة أو الضعف , وقد يكون الاضطراب في الإسناد أو في المتن , وهو هنا في الإسناد , فالحديث ورد مقطوعًا من قول أبي بُرْدة , وورد موقوفًا على أبي موسى , وورد مرفوعًا إلى النبي ( , لكن لا يخفى أنَّ هذه زيادات غير معارضة ؛ لأن زيادة الثقة مقبولة ] رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ . وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوف ، وَلَا يَثْبُت قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ . انْتَهَى كَلَام   الدَّارَقُطْنِيّ . وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَهَذَا الَّذِي اسْتَدْرَكَهُ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَة الْمَعْرُوفَة له , وَلِأَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ فِي رِوَايَة الْحَدِيثِ وَقْفٌ وَرَفْعٌ , أَوْ إرْسَال وَاتِّصَال , حَكَمُوا بِالْوَقْفِ وَالْإِرْسَال , وَهِيَ قَاعِدَة ضَعِيفَة مَمْنُوعَة . قَالَ : وَالصَّحِيحُ طَرِيقَةُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَمُحَقِّقِي الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يُحْكَم بِالرَّفْعِ وَالِاتِّصَال ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَة ثِقَة . انْتَهَى . وَالْحَدِيث الثَّانِي الْمَذْكُور فِي الْبَابِ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَفِي إسْنَاده كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ . وَقَدِ اتَّفَقَ أَئِمَّة الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل عَلَى ضَعْفه ، وَالتِّرْمِذِيُّ قَدْ شَرَطَ فِي حَدّ الْحَسَن أَنْ لَا يَكُون فِي إسْنَاده مَنْ يُتَّهَم بِالْكَذِبِ ، وَكَثِيرٌ هُنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ وَأَبُو دَاوُد : إنَّهُ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْكَذِبِ ، وَقَدْ حَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ هَذَا عِدَّة أَحَادِيثَ وَصَحَّحَ لَهُ حَدِيثَ { الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ } . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَان : فَلِهَذَا لَا يَعْتَمِد الْعُلَمَاءُ عَلَى تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَا يُقْبَل هَذَا الطَّعْن مِنْهُ فِي حَقّ التِّرْمِذِيِّ ، وَإِنَّمَا جهلَ التِّرْمِذِيَّ مَنْ لَا يَعْرِفهُ كَابْنِ حَزْمٍ وَإِلَّا فَهُوَ إمَام مُعْتَمَد عَلَيْهِ ، وَلَا يَمْتَنِع أَنْ يُخَالِف اجْتِهَاده اجْتِهَاد غَيْره فِي بَعْض الرِّجَال ، وَكَأَنَّهُ رَأَى مَا رَآهُ الْبُخَارِيُّ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه فِي تَكْبِير الْعِيدَيْنِ : إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَن ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُسْنِ بِاعْتِبَارِ الشَّوَاهِد ، فَإِنَّهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْمَذْكُور فِي الْبَابِ ، فَارْتَفَعَ بِوُجُودِ حَدِيثٍ شَاهِد لَهُ إلَى دَرَجَة الْحُسْن , وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيق مُغِيرَةَ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَإِسْنَاده قَوِيّ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ هِيَ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ عِنْدَ صُعُود الْإِمَام الْمِنْبَر أَوْ مِنْ عِنْد الْإِقَامَة إلَى الِانْصِرَاف مِنْهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِأَنَّهَا بَعَدَ الْعَصْر أَرْجَحُ وَسَيَأْتِي ذِكْرهَا . [ لكن لا يخفى أن الحديث أرجح , ولا يُصار إليه إلا عند تعذر الجمع , وقد أمكن الجمع كما ذكر ابن القيم ] .  
1201 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ( قَالَ : { قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ( جَالِسٌ : إنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ ( فِيهَا شَيْئًا إلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَأَشَارَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ( أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ ، فَقُلْتُ : صَدَقْتَ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ ، قُلْتُ : أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَار ، قُلْتُ : إنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : بَلَى إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَا يُجْلِسُهُ إلَّا الصَّلَاةُ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) . [ الحديث بذلك يكون واضحًا ؛ لأن ابن سلام عندما ذكر لأبي هريرة إجابة الإشكال , هذه الإجابة سمعها من رسول الله ( ] .
1202 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { إنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ ( فِيهَا خَيْرًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . [ سبق أن نقلنا عن الأرنؤوط أن في سنده محمد بن سلمة الأنصاري , وهو مجهول ] .
1203 - ( وَعَنْ جَابِرٍ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ { : يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، مِنْهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إلَّا آتَاهُ إيَّاهُ ، وَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْر } . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد ) . [ صحيح - صحيح الترغيب (705) . صحيح أبي داود (4/216)   (963) . قال الألباني : صحيح على شرط مسلم , وكذا قال الحاكم , ووافقه المنذري والذهبي , وصححه أيضًا النووي وحسنه العسقلاني ] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ , فَتَفَرَّقُوا , وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنه . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَكْثَر الْأَحَادِيثِ فِي السَّاعَة الَّتِي يُرْجَى فِيهَا إجَابَةُ الدُّعَاءِ أَنَّهَا بَعْد صَلَاة الْعَصْر ، وَيُرْجَى بَعَدَ زَوَال الشَّمْس [ يعني لحديث أبي موسى ] ) .  
الشرح : 
الْحَدِيث الْأَوَّل [ حديث ابن سلام ] رَفَعَهُ ابْنُ مَاجَهْ كَمَا ذَكَر الْمُصَنِّف ، وَهُوَ مِنْ طَرِيق أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : " قُلْت وَرَسُولُ اللَّهِ ( جَالِسٌ " الْحَدِيث . وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَأَصْحَاب السُّنَن وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيق مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ مِنْ قَوْلِهِ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي رَوَاهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ عَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : صَحِيحٌ . وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : وَرِجَالهمَا رِجَال الصَّحِيحِ [ فكيف إذًا قال شعيب الأرنؤوط ذلك ] . وَالْحَدِيث الثَّالِثُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكه وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ ، وَحَسَّنَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْح إسْنَاده . وَالْأَثَر الَّذِي رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إسْنَاده صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيّ عَنِ النَّبِيِّ ( : { الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْس } [ حسن - صحيح الترغيب (703) ] . وَفِي إسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيف ، وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ [ ابن لهيعة سيء الحفظ , فهو ضعيف , فضعيف مع ضعيف يرقيان إلى مرتبة الحسن , لاسيما أن هناك شواهد ] . وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَّل الْبَاب . وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْد ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَعَنْ سَلْمَانَ أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ . وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّ السَّاعَة الَّتِي تَقَدَّمَ الْخِلَاف فِي تَعْيِينهَا هِيَ آخِر سَاعَة مِنْ يَوْم الْجُمُعَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْط الْخِلَاف فِي ذَلِكَ وَبَيَان الْجَمْع بَيْن بَعْض الْأَحَادِيثِ وَالتَّرْجِيحُ بَيْن بَعْضٍ آخَر . وَالْقَوْل بِأَنَّهَا آخِر سَاعَة مِنَ الْيَوْم هُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَال ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة ، وَلَا يُعَارِض ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَة بِأَنَّهَا بَعْد الْعَصْر بِدُونِ تَعْيِين آخِر سَاعَة ؛ لِأَنَّهَا تُحْمَل عَلَى الْأَحَادِيث الْمُقَيَّدَة بِأَنَّهَا آخِر سَاعَة ، وَحَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد مُتَعَيَّن كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُول . وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُصَرِّحَة بِأَنَّهَا وَقْت الصَّلَاة فَقَدْ عَرَفْت أَنَّهَا مَرْجُوحَة ، وَيَبْقَى الْكَلَام فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ :      { سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْهَا فَقَالَ : قَدْ عُلِّمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ } قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيحِ [ سبق بيان ضعفه ] . وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ نِسْيَانه ( لَهَا لَا يَقْدَحُ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْوَارِدَة بِتَعْيِينِهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ ( التَّعْيِين قَبْلَ النِّسْيَان كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَدْ بَلَغَنَا ( تَعْيِين وَقْتهَا ، فَلَا يَكُون إنْسَاؤُهُ نَاسِخًا لِلتَّعْيِينِ الْمُتَقَدِّم .  
1205 - ( وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَم ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْف تُعْرَضُ عَلَيْك صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ يَعْنِي وَقَدْ بَلِيتَ ، فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ ( حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ } . رَوَاهُ الْخَمْسَة إلَّا   التِّرْمِذِيَّ ) . [ صحيح - صحيح أبي داود (962) (4/214) وقد ردَّ على أبي حاتم في إعلاله للحديث ] .

. 1206 - ( وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَة ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ إلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ   مِنْهَا } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) . [ ضعيف - سنن ابن ماجة (1637) ] .
1207 - ( وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانُ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : { أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ } رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنه ) . [ ضعيف - ضعيف الجامع (1105) ] .
1208 - ( وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { إذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ } . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَده ، وَهَذَا وَاَلَّذِي قَبْله مُرْسَلَانِ ) . 
الشرح : 
الْحَدِيثُ الْأَوَّل أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحه وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَذَكَره ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَر ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَاده عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وَهُوَ مُنْكَر الْحَدِيثِ . وَذَكَر الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخه أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : إنَّ الْحَدِيث لَمْ يَثْبُت . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : رِجَاله ثِقَات إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَاده زَيْدُ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : زَيْدُ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ مُرْسَل . وَالْحَدِيثُ الثَّالِث وَالرَّابِع مُرْسَلَانِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّف ؛ لِأَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانُ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَمْ يُدْرِكَا النَّبِيَّ ( . وَفِي الْبَابِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة } بِنَحْوِ حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ [ صحيح - صحيح الترغيب (698) ] ، هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ فِي الصَّلَاة . وَوَقَعَ عِنْده فِي الْجَنَائِز : أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ وَهُوَ الصَّوَابُ . وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي كِتَابِ : حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ } [ صحيح - صحيح الجامع (1208) ] . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، يَعْنِي الْحَاكِمَ : أَبُو رَافِعٍ هَذَا ، يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي السَّنَدِ ، هُوَ إسْمَاعِيلُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيّ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْه . وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن أَيْضًا حَدِيثًا آخَرَ بِلَفْظِ : { أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا } [ حسن - السلسلة الصحيحة (1407) . وصحيح الجامع (1209) ] . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ أَرِمْتَ ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَة وَرَاءٍ مَكْسُورَة وَمِيم سَاكِنَة بَعْدهَا تَاءُ الْمُخَاطَبِ الْمَفْتُوحَة . وَالْأَحَادِيثُ فِيهَا مَشْرُوعِيَّة الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ( يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَأَنَّهَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ (
 وَأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ [ لأن الأرض لا تخلو من مسلم عليه , والله ( يردُّ عليه الرُّوح ليرد , والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء , لكنه حي يرد السلام فقط ] . وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ جَيِّد أَنَّهُ ( قَالَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ : { إنَّ اللَّهَ ( حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ } . وَفِي رِوَايَة لِلطَّبَرَانِيِّ : { لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إلَّا بَلَغَنِي صَلَاتُهُ ، قُلْنَا : وَبَعْدَ وَفَاتِك ؟ قَالَ : وَبَعْدَ وَفَاتِي ، إنَّ اللَّهَ ( حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ } . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَة مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّه ( حَيّ بَعَدَ وَفَاته ، وَأَنَّهُ يُسَرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّته ، وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُبْلَوْنَ ، مَعَ أَنَّ مُطْلَق الْإِدْرَاك كَالْعِلْمِ وَالسَّمَاع ثَابِت لِسَائِرِ الْمَوْتَى [ وقد أنكر ذلك الحنفية ؛ لأدلة منها : أولاً : قوله تعالى : ( إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ( الآية . ثانيًا : قوله تعالى : ( وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ( . ثالثًا : قوله تعالى : ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ( ] . وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : { مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِن , وَفِي رِوَايَة : بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ } . وَلِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا [ طبعًا أحاديث ابن أبي الدنيا لا يُفرَح بها ] { إذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرٍ يَعْرِفُهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَرَفَهُ ، وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لَا يَعْرِفُهُ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ } . وَصَحَّ { أَنَّهُ كَانَ ( يَخْرُجُ إلَى الْبَقِيعِ لِزِيَارَةِ الْمَوْتَى وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ } . وَوَرَدَ النَّصّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي حَقّ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ أَحْيَاء يُرْزَقُونَ , وَأَنَّ الْحَيَاة فِيهِمْ مُتَعَلِّقَة بِالْجَسَدِ فَكَيْف بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ { أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ } . رَوَاهُ الْمُنْذِرِيُّ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ . وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمُوسَى عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ } . [ هذا الحديث ثابت عن أنس - صحيح الجامع (5865) ] .  
باَبُ : الرَّجُل أَحَقّ بِمَجْلِسِهِ وَآدَابُ الْجُلُوس                        والنَّهْي عَنِ التَّخَطِّي إلَّا لِحَاجَةٍ
[ هذا الباب اشتمل على ثلاثة أحكام : 
الأول : أن الرجل أحق بمجلسه , إن جلس مجلسًا ثم قامَ لحاجة ورجع , فهو أوْلى بهذا المجلس سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة .

الثاني : آداب الجلوس ، وهو النهي عن الاحتباء في يوم الجمعة ، والأحاديث الواردة في الاحتباء والتحول صححها الشيخ ناصر لكن في أسانيدها كلام كما سيأتي إن شاء الله .
الثالث : النهي عن تخطي الرقاب إلا للحاجة ، فقد نهى النبي ( عن تخطِّي الرقاب , وقال للذي تخطى الرقاب كما في حديث عبد الله بن بسر : " اجلس فقد آذيت وآنيت " . ولكن ثبت أن النبي ( تخطَّى الرقاب لحاجة حين تذكر أنه ترك مال عنده لم يتصدق به فقام وأتى إلى حجرته وأتى بهذا المال ] . 
1209 - ( عَنْ جَابِرٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إلَى مَقْعَدِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : افْسَحُوا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) . [ قوله : " لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إلَى مَقْعَدِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : افْسَحُوا " هنا ورد مقيدًا بيوم الجمعة , لكن الحديث الذي بعده أطلق , فهو أحد أفراد العموم ] . 
1210 - ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ { نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا } . [ متفق عليه . فهذا يشمل يوم الجمعة وغيره ] .

1211 - ( وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ ) .
1212 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } رَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِمٌ ) . [ فلا نقيم أحدًا من مجلسه لنجلس مكانه ] . 
1213 - ( وَعَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ { : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) . [ صحيح  - إرواء الغليل (494) ] . 
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( لَا يُقِيم ) بِصِيغَةِ الْخَبَر ، وَالْمُرَاد النَّهْي . وَفِي لَفْظ لِمُسْلِمٍ : { لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ } بِصِيغَةِ النَّهْي الْمُؤَكَّد . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْجُمُعَة ) فِيهِ التَّقْيِيد بِيَوْمِ الْجُمُعَة . وَفِي لَفْظ مِنْ طَرِيق أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : { لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ     فِيهِ } . وَقَدْ بَوَّبَ لِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ : بَابُ : لَا يُقِيم الرَّجُل أَخَاهُ يَوْم الْجُمُعَة وَيَقْعُد فِي مَكَانه . وَذِكْر يَوْم الْجُمُعَة فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ بَاب التَّنْصِيص عَلَى بَعْض أَفْرَاد الْعَامّ لَا مِنْ بَابِ التَّقْيِيد لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَة ، وَلَا مِنْ بَابِ التَّخْصِيص لِلْعُمُومَاتِ ، فَمَنْ سَبَقَ إلَى مَوْضِع مُبَاح سَوَاءٌ كَانَ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَه فِي يَوْم جُمُعَة أَوْ غَيْرهَا لِصَلَاةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا مِنَ الطَّاعَات فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَحْرُم عَلَى غَيْره إقَامَته مِنْهُ وَالْقُعُود فِيهِ ، إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : الْمَوْضِع الَّذِي قَدْ سَبَقَ لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقّ ، كَأَنْ يَقْعُدَ رَجُلٌ فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يَقُومُ مِنْهُ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ مِنْ الْحَاجَاتِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَحَقّ بِهِ مِمَّنْ قَعَدَ فِيهِ بَعَدَ قِيَامه [ قوله : ( إلا أنه يُستثنى من ذلك الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق ) أي متى يُقيم الرجل ويقعد ؟ إذا كان هو قد سبق له الجلوس في ذلك المكان , ثم قام لحاجة ورجع وأراد أن يقعد في مكانه , فهذه الحالة مُستثناة ] لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْبَابِ ، وَظَاهِرهمَا عَدَم الْفَرْق بَيْن الْمَسْجِد وَغَيْره ، وَيَجُوز لَهُ إقَامَة مَنْ قَعَدَ فِيهِ .
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْهَادَوِيَّةُ . وَمِثْل ذَلِكَ الْأَمَاكِن الَّتِي يَقْعُد النَّاس فِيهَا لِتِجَارَةٍ أَوْ نَحْوهَا ، فَإِنَّ الْمُعْتَاد لِلْقُعُودِ فِي مَكَان يَكُون أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره إلَّا إذَا طَالَتْ مُفَارَقَته لَهُ بِحَيْثُ يَنْقَطِع مُعَامِلُوهُ [ هذا يحتاج إلى تأمل , ولكننا الآن فيما يتعلق بالمساجد ] ذَكَره النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ . وَقَالَ فِي الْغَيْثِ : يَكُون أَحَقّ بِهِ إلَى الْعَشِيّ . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : يَكُون أَحَقّ بِهِ مَا لَمْ يَضْرِبْ . وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْه النَّدْبِ لَا عَلَى وَجْه الْوُجُوبِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ . [ قال النووي : إنه يجب عليه ردُّه إلى الأول , صححه أصحابنا , وجزم به جماعة لظاهر لحديث . قال أصحابنا : وسواء ترك الأول في موضعه ثوبًا ونحوَه أم لا , فهو أحق به في الحالين ، وسواء قام لحاجةٍ بعد الدخول في الصلاة أو قبله . أما إذا فارق لغير عُذر فيبطل حقه بلا خلاف . اهـ . المجموع (4/322) .
قال مقيده : لكن قوله : " بعد الدخول في الصلاة " يحتاج إلى تأمل ؛ لأنه متى ترك مكانه في الصف فقد أُمِرَ المصلون بسد الفُرْجة ؛ وقد قال رسول الله ( : مَن وَصَلَ صفًا وَصَلَهُ الله , ومَن قطع صفًا قطعه الله ] قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : وَلَا فَرْق فِي الْمَسْجِد بَيْن مَنْ قَامَ وَتَرَكَ لَهُ سَجَّادَة فِيهِ وَنَحْوهَا ، وَبَيْن مَنْ لَمْ يَتْرُك . قَالُوا : وَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَقّ بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاة وَحْدهَا دُون غَيْرهَا وَظَاهِر الْحَدِيثَيْنِ عَدَم الْفَرْق ، وَظَاهِر حَدِيثِ جَابِرٍ وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْعُد فِي مَكَان غَيْره إذَا أَقْعَدَهُ بِرِضَاهُ . [ أي : إذا أَذِنَ له بالجلوس جاز له أن يجلس , وإن كان ابن عمر يكره ذلك ] وَلَعَلَّ امْتِنَاع ابْنِ عُمَرَ عَنْ الْجُلُوس فِي مَجْلِس مَنْ قَامَ لَهُ بِرِضَاهُ كَانَ تَوَرُّعًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَحْيَا مِنْهُ إنْسَانٌ فَقَامَ لَهُ بِدُونِ طِيبَة مِنْ نَفْسه ، وَلَكِنْ الظَّاهِر أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَدْ أَسْقَطَ حَقّ نَفْسه , وَتَجْوِيز عَدَم طِيبَة نَفْسه بِذَلِكَ خِلَاف الظَّاهِر . [ النبي ( كان إذا دخل إلى مجلس يجلس حيث انتهى به المجلس , فلعل ابن عمر كان هذا نهجه , أن يجلس حيث ينتهي به المجلس . بالإضافة إلى أنه إن قام له إنسان فإن هذا يُدخل على مَن قاموا له أشياءً , فأراد أن يتورع عنها ، فهذه المسألة فيها نقاط غير التي ذكرها الشوكاني , فربما إذا قام له الناس , وكلما دخل إلى مجلس أفسحوا له , فإن ذلك يؤدي إلى إصابته بالعُجب ، كذلك فإنه يريد أن يحافظ على ما رآه من النبي ( أنه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس , والنبي ( أحق مَن يُقام له , لكن مع ذلك كان هذا دَأْبه , بحيث إذا دخل إنسان غريب , لا يعرف رسول الله ( حتى يسأل عنه أحد أصحابه . 
سؤال : بعض الناس يترك سجادة في مكانه ويذهب إلى منزله ويريد أن يرجع ويأخذ مكانه هل هو أحق به ؟ 
هذه المسألة قال فيها أصحاب الشافعي : إنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها , أما إذا أُقيمت الصلاة فهُم مأمورون بسد الفُرج , وهذه المسألة مردها إلى العُرف , فإن قام مثلاً ليتوضأ أو ليُكلم أحدًا ثم عاد , فهو أحق بمجلسه ، أمَّا أن يحجز المكان ويذهب إلى بيته  فلا ] وَيُكْرَه الْإِيثَارُ بِمَحِلِّ الْفَضِيلَةِ كَالْقِيَامِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْإِيثَار وَسُلُوك طَرَائِق الْآدَابِ لَا يَلِيق أَنْ يَكُون فِي الْعِبَادَات وَالْفَضَائِل ، بَلْ الْمَعْهُود أَنَّهُ فِي حُظُوظ النَّفْس وَأُمُور الدُّنْيَا ، فَمَنْ آثَرَ بِحَظِّهِ فِي أَمْر مِنْ أُمُور الْآخِرَة فَهُوَ مِنْ الزَّاهِدِينَ فِي الثَّوَابِ . [ وهذا أيضًا فيه نظر ؛ لأنه ربما قدَّم مَن هو أحق بهذا المجلس لعلمه أو لحفظه ... وما إلى ذلك , فليس هذا من باب الإيثار في أُمور الآخرة , بل إنه يفعل ذلك رجاء الثواب من الله تعالى ، والنبي ( قال : ليلني منكم أُولي الأحلام والنُهى , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم .
الأحاديث الماضية اشتملت على حُكمين :

1) لا يُقيم الرجل من مكانه ويجلس فيه , ولكن يقول : افْسَحُوا .
2) أنه إذا قام من مجلسه لحاجة ثم رجع فهو أحق بمجلسه .
الحُكم الثاني : آداب الجلوس :

1214 - ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إلَى غَيْرِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) . [ الشيخ ناصر قال : صحيح - المشكاة (1493) . وذكر في صحيح أبى داود أنه صححه لِوروده من طريق أُخرى , وللشاهد من حديث سمرة بن جندب , مع أن ابن إسحاق صرَّح بالتحديث في رواية عند أحمد  .

وهذا الحديث مداره على ابن إسحاق , وهو فيه أمران : الأول : أنه مدلس , فإذا عنعن لم تُقبل عنعنته ، والثاني : أن حسن الحديث ما لم يُخَالَفْ . والعنعنة : في روايةٍ في مسند أحمد أنه صرَّح بالتحديث , لكن بقيت مشكلة وهو أن الثقات خالفوه . وروى الحديث موقوفًا على ابن عمر . قال المعلقون على المسند : الحديث ضعيف مرفوعًا ، والصحيح وقفه ، ومحمد بن إسحاق وإن صرَّح بالتحديث في رواية (6178) فقد تفرَّد برفعه , وخالفه مَن هُوَ أوثق منه وأحفظ فَرَوَاهُ موقوفًا . قال ابن المديني : لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين , وعدَّ هذا منهما ... الخ . المسند (8/362) الحديث رقم (4741) .
قال النووي : والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي . المجموع (4/419) . 
عامة الحفاظ حكموا على هذا الحديث بالوقف ؛ لأن ابن إسحاق خالفه مَن هو أوثق منه . والشافعي صحح الموقوف . والبيهقي صحح الموقوف . والنووي صحح الموقوف . وقالوا : تصحيح الحاكم لا يتابع عليه .
قال مقيده : فأنا لست مطمئنًا لتصحيح هذا الحديث ، فهذا الحديث فيه نظر بالنسبة إليَّ ] .

الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد عَنْ هَنَّادٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَفِي إسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحه مُعَنْعَنًا . وَأَمَّا ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَمَالَ إلَى ضَعْف الْحَدِيثِ لِذَلِكَ . وَفِي الْبَاب عَنْ سُمْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إلَى مَكَانِ صَاحِبِهِ وَيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إلَى مَكَانِهِ } وَهُوَ مِنْ رِوَايَة إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ الْبَزَّارُ : إسْمَاعِيلُ لَا يُتَابَع عَلَى حَدِيثه . انْتَهَى . وَفِي سَمَاع الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ خِلَاف قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْره . وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق أُخْرَى عِنْدَ الْبَزَّارِ وَفِيهَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيف . وَفِيهَا أَيْضًا أَبُو يُوسُفَ بْنُ خَالِدٍ ، وَهُوَ هَالِك ، وَبَقِيَّة السَّنَد مَجْهُولُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : وَبِكُلِّ حَالَ هَذَا إسْنَادٌ مُظْلِم [ الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (812) . وقال الأرنؤوط : وَرَدَ بإسنادين ضعيفين . المسند (8/364) ] . قَوْلُهُ : ( إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة ) لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ جَمِيع الْيَوْم ، بَلْ الْمُرَاد بِهِ إذَا كَانَ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظِر صَلَاة الْجُمُعَة كَمَا فِي رِوَايَة أَحْمَدَ فِي مُسْنَده بِلَفْظِ : { إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ } وَسَوَاءٌ فِيهِ حَالَ الْخُطْبَة أَوْ قَبْلهَا ، لَكِنْ حَالَ الْخُطْبَة أَكْثَر . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْجُمُعَة ) يُحْتَمَل أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ لِطُولِ مُكْثِ النَّاس فِي الْمَسْجِد لِلتَّبْكِيرِ إلَى الْجُمُعَة وَاسْتِمَاع الْخُطْبَة ، وَأَنَّ الْمُرَاد انْتِظَار الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد فِي الْجُمُعَة وَغَيْرهَا كَمَا فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ الْبَابِ بِلَفْظِ : { إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ } [ ما هي رواية أبي هريرة ؟ ! أظنُّ أن هذا وَهْمٌ من الشوكاني ؛ لأنه لم يقل أحدٌ منهم  هذا الحديث عن أبي هريرة ] فَيَكُون ذِكْر يَوْم الْجُمُعَة مِنْ التَّنْصِيص بَعْض أَفْرَاد الْعَام . وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد يَوْم الْجُمُعَة فَقَطْ لِلِاعْتِنَاءِ بِسَمَاعِ الْخُطْبَة فِيهِ [ طبعًا لأن جمهور العلماء قالوا : إن الرَّواح إلى الجمعة يبدأ من بعد الفجر ] . وَالْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالتَّحَوُّلِ : أَنَّ الْحَرَكَة تُذْهِبُ النُّعَاس . وَيُحْتَمَل أَنَّ الْحِكْمَة فِيهِ انْتِقَاله مِنْ الْمَكَان الَّذِي أَصَابَتْهُ فِيهِ الْغَفْلَة بِنَوْمِهِ وَإِنْ كَانَ النَّائِم لَا حَرَجَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ( فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاة الصُّبْحِ فِي الْوَادِي بِالِانْتِقَالِ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ . وَأَيْضًا مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِر الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ، وَالنُّعَاس فِي الصَّلَاة مِنْ الشَّيْطَان ، فَرُبَّمَا كَانَ الْأَمْر بِالتَّحَوُّلِ لِإِذْهَابِ مَا هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى الشَّيْطَان مِنْ حَيْثُ غَفْلَة الْجَالِس فِي الْمَسْجِد عَنْ الذِّكْر ، أَوْ سَمَاع الْخُطْبَة أَوْ مَا فِيهِ مَنْفَعَة .

1215 - ( وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ ( قَالَ { : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حَسَن ) . [ قال الألباني : حسن - صحيح أبى داود (1017) ] .

1216 - ( وَعَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ( قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَجَمَعَ بِنَا ، فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( ، فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ . رَوَاهُ أَبُو    دَاوُد ) . [ ضعيف أبي داود (10/9) (205) ] .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ هُوَ مِنْ رِوَايَة ابْنه سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد ، وَفِي إسْنَاده أَيْضًا أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ [ أبو مرحوم ضعيف يُعتبر به في الشواهد - تحرير تقريب التهذيب ] ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : لَا يُحْتَجّ بِهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنِ الاحتباء يَوْمَ الْجُمُعَة يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ } [ ضعيف - المشكاة (1393) ] وَفِي إسْنَاده بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ مُدَلِّس [ هذا تدليس التسوية ] . وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ عَنْ شَيْخه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَعَلَّهُ مِنْ شُيُوخه الْمَجْهُولِينَ . وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى عَنْ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ } [ ضعيف - المشكاة (1393) . وحديث معاذ بن أنس فيه علتان : الأولى : أنه من رواية سهل بن معاذ وقد ضعفوه . والثانية : أنه من رواية أبي مرحوم وهو ضعيف يعتبر في الشواهد . والشواهد هنا : حديث بقية بن الوليد وهو مُدلس , وحديث جابر وفي إسناده رجل ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ] وَفِي إسْنَاده عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحُ ، وَهُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ . [ قال مقيده : وأنا لا تطمئن نفسي إلى تصحيح هذا الحديث . وعند التأمُل نجد أنه خصَّ يوم الجمعة ؛ لأن الإمام إذا قام ليخطب واحتبى الناس وكانوا فقراء , فالنبي ( كما في حديث أبى هريرة نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء(
) ، فالاحتباء يوم الجمعة بالذات ؛ لأن الإمام يكون في مواجهة الناس , فتنكشف العورات – لعل هذا هو السبب ] وَالْأَثَر الَّذِي رَوَاهُ يَعْلَى بْنُ شَدَّادٍ عَنِ الصَّحَابَةِ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَفِي إسْنَاده سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، وَفِيهِ لِين ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ , وَشُرَيْحٌ , وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ , وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ , وَمَكْحُولٌ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ , وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ : لَا بَأْس بِهَا [ قال الألباني : لم أجد مَن وَصَلَ ذلك عنهم إلا ابن عمر , فوصله عنه البيهقي بإسناد ضعيف - ضعيف أبي داود (10/10) رقم (206) ] قَالَ أَبُو دَاوُد : لَمْ يَبْلُغنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إلَّا عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ [ قال الألباني : لم أر مَن وصله . ضعيف أبي داود (10/11) رقم  (207) ] قَوْلُهُ : ( عَنْ الْحِبْوَة ) هِيَ أَنْ يُقِيم الْجَالِس رُكْبَتَيْهِ , وَيُقِيم رِجْلَيْهِ إلَى بَطْنه بِثَوْبٍ يَجْمَعهُمَا بِهِ مَعَ ظَهْره , وَيَشُدّ عَلَيْهِمَا , وَيَكُون أَلْيَتَاهُ عَلَى الْأَرْض . وَقَدْ يَكُون الاحتباء بِالْيَدَيْنِ عِوَض الثَّوْب . يُقَال : احْتَبَى يَحْتَبِي احْتِبَاءً , وَالِاسْم : الْحِبْوَة بِالضَّمِّ وَالْكَسْر مَعًا ، وَالْجَمْع : حُبًى وَحِبًى بِالضَّمِّ وَالْكَسْر . قَالَ الْخَطَّابِيِّ : وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ الاحتباء فِي ذَلِكَ الْوَقْت ؛ لِأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْم , وَيُعَرِّض طَهَارَته لِلِانْتِقَاضِ . وَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنِ الاحتباء مُطْلَق غَيْر مُقَيَّد بِحَالِ الْخُطْبَة وَلَا بِيَوْمِ الْجُمُعَة ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّة انْكِشَاف عَوْرَة مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِد . [ كما في حديث أبي هريرة ( قال : نهى رسول الله ( أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء , وأن يشتمل             بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء . متفق عليه . 

آداب الجلوس فيها حكمين :

1) إذا نعس فليتحول .
2) ولا يجلس محتبيًا
وقد ورد في الحكمين أدلة لا تصح , وإن كان البعض صححها , والشيخ الألباني صححها رحمه الله ] وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَرَاهِيَةِ الاحتباء يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ بِالْكَرَاهَةِ قَوْم مِنْ أَهْل الْعِلْم كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ ، مِنْهُمْ عُبَادَةَ بْنُ نُسَيٍّ الْمُتَقَدِّم . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَرَدَ عَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَحْتَبُوا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْم الْجُمُعَة . رَوَاهُ ابْنِ أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّف .
قَالَ : وَلَكِنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ عَنْ الثَّلَاثَة فَنُقِلَ عَنْهُمْ الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ وَنَقَلَ عَنْهُمْ عَدَمهَا . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَعْنَاهُ وَهِيَ تُقَوِّي بَعْضهَا بَعْضًا . وَذَهَبَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ إلَى عَدَم الْكَرَاهَة مِنْهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْره فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُد . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْره . قَالَ : وَبِهِ يَقُول أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّهَا كُلّهَا ضَعِيفَة وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَدْ حَسَّنَ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد فَإِنَّ فِيهِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْره .
[ الحُكم الثالث : النهي عن التخطِّي ] :

1217 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ( قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ( يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَزَادَ :  " وَآنَيْتَ " ) . [ قال الألباني : صحيح على شرط مسلم , وكذا قال الحاكم , ووافقه الذهبي , وزيادة : " وآنيت " سندها صحيح - صحيح أبى داود (1024) ] . 
1218 - ( وَعَنْ أَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : { الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاس يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ، كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِي النَّار } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . [ ضعيف جدًا ضعيف الجامع (1525) . والقصب : الأمعاء ] . 
1219 - ( وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ( قَالَ : { صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَقَالَ : ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ كَانَ عِنْدنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ) .
[ قوله في الحديث : " كرهت أن يحبسني " : لأن الثابت بالأدلة أن أول مَن يدخل الجنة هو النبي ( وفقراء المهاجرين ، وأما الأغنياء فتحبسهم أموالهم يُحاسبون عليها , فهم يتأخرون عن دخول الجنة , لكن ليس معنى ذلك أنهم في مرتبة أدنى , بل قد يتأخرون في دخول الجنة لكن بعد أن يدخلوا يحتلون مراتب أعلى من الذين سبقوهم في الدخول , فقد حبسهم الحساب , وهذه مسألة مشهورة بين أهل العلم , هل الفقر أفضل أم الغنى ؟
الحافظ ابن حجر في كتاب الرقاق أورد بحث في هذه المسألة ، والذين قالوا : إن الفقر أفضل احتجوا بأن النبي ( كما في صحيح البخاري أنه كان يقول : " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا " . والقوت : أن يعطيه الله ( ما يحتاجه , لا أقل ولا أزيد , فإن أعطاه أقل , فالفقر والحاجة تشغل الإنسان جدًا ، وإن أعطاه أكثر فسيقع في الاختيال كالذين نراهم اليوم .

ومن مزايا هذا الأمر أن يكون الإنسان دائمًا قلبه متعلقًا بالله , يريد شيئًا فيقول : اللهم ارزقني ، فيظل دائمًا القلب متعلقًا بالله ، فأقوى أدلة هذا القول أن النبي ( كان يدعوا بهذا الدعاء , وكان يربط على بطنه حجرًا من الجوع ، وفي حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن النبي ( بعث أبا عُبيدة بن الجراح إلى البحرين لِيَأتيَ بجزيتها بعد أن فتحها النبي ( , فقدم ابن الجراح بجزيتها فوافى النبي ( في صلاة الصبح . فدخل فصلَّى مع النبي ( ، فبعد أن صلى النبي ( تعرض الناس له , فتبسم النبي ( فقال : أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين , وأنه أتى بشيء ؟ قالوا : أجل يا رسول الله , أتى بجزيتها . فقال ( : أبشروا وأَمِّلُوا ما يسركم , فوالله ما الفقر أخشى عليكم , ولكن أخشى عليكم أن تُبْسَطَ عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها , فتهلككم كما أهلكتهم . 

واحتج الذين قالوا : إن الغنى أفضل , بأدلةٍ أقواها ثلاثة :

الحديث الأول : حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي ( قال : لا حسد إلا في اثنتين : رجلٌ آتاه الله مالاً فسلّطته على هلكته في الحق , ورجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها .

الحديث الثاني : حديث أبى كبشة الأنماري عند أحمد والترمذي : ثلاث أُقسم عليهن : ما نقص مال عبدٍ من صدقة , ولا ظُلِمَ عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده لله به عزًا ( أي : بصبره ) ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ، وأُحدثكم حديث فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر : رجل آتاه الله مالاً وعلمًا فهو ينفق ماله بعلمه , يعرف لله فيه حقه , ويصل به رحمه , ويتقي فيه ربه , فهذا بأحسن المنازل ... إلى آخره .
الحديث الثالث : ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ( أن الفقراء جاءوا إلى رسول الله ( فقالوا : يا رسول الله , ذهب أصحاب الدثور بالأُجور ...
ولكن هذا من حِكَمِ الشريعة ، فالشريعة تسع جميع الناس ؛ لأنها شريعة المالك ( فنجد أن النبي ( في كتاب اللباس يقول : " البذاذة من الإيمان " . 

والثاني : حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن الرجل قال : يا رسول الله , إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا . فقال رسول الله ( : إن الله جميل يحب الجمال , الكِبر بطر الحق وغمط الناس . كذلك : " المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كلٍ خير " . وكذلك : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . لكن الملاحظ أن الغني أفضل في حق من استعمل المال في طاعة الله . ولا شك أن الغني الذي يقرِّب إلى الله ( هو أفضل . وإن كان الفقر يقرِّبه من الله ؛ إذًا الفقر أفضل ، وهناك قاعدة ذكرها ابن القيم وسبق إليها أبو حامد الغزالي رحمه الله أن الأوصاف ذاتية وإضافية , أي : نسبية .
فالوصف الذاتي هو الذي لا يتغيَّر بتغير الأحوال والأشخاص , كالسواد في الألوان , فاللون الأسود يراه الجميع أسودًا ولا يتغيَّر .
والوصف الإضافي يكون بالنسبة , فيُقال مثلاً : هذا الطعام شهي بالنسبة لزيد , مُنفرٌ بالنسبة  لعمرو . فهذا نسبي وليس وصف ذات .
فقال ابن القيم : فلا يوجد شيء في هذا الكون يوصف بأنه نعمة وصفًا ذاتيًا إلا الإيمان , فالإيمان نعمة بكل حال ؛ قال الله تعالى : ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ( وبالإيمان يتحول كل ما يُعطاه الإنسان في حياته الدنيا إلى نعم ، وبدون الإيمان يتحول إلى نِقَم ، فالغِنَى لا يوصف بأنه نعمة وصفًا ذاتيًا , ولا بأنه نقمة وصفًا ذاتيًا , ولكن يقال : كان المال في حق سليمان نعمة , وفي حق قارون نِقمة .

ومضى حديث أبي كبشة الأنماري : رجل آتاه الله مالاً وعلمًا فهو ينفق ماله بعلمه , يعرف لله فيه حقه , ويصل به رحمه , ويتقي فيه ربه , فهذا بأحسن المنازل . والثاني : رجل آتاه علمًا ولم يؤته مالاً , فهو صادق النية يقول : لو أن لي مال فلان لعملت بعمله , فهو ونيته , وأجرهما سواء . ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علمًا فهو يخبط في ماله بغير علم , لا يعرف لله فيه حقًا ولا يصل به رحمًا ولا يتقي به ربه , فهذا بأخبث المنازل .
فالسلطان كان نعمة في حق أُمراء العدل ، ونقمة في حق فرعون وسائر الطواغيت . 

وكذلك طول العمر صفة إضافية , فقد روى أحمد عن أبي بكرة أن النبي ( قال : خير الناس من طال عمره وحسُن عمله , وشر الناس من طال عمره وساء عمله . فطول العمر كان نعمة في حق الأول , نقمة في حق الثاني ، ونقيس على ذلك سائر الأعمال . 

إذًا لا يوجد شيء يوصف بأنه نعمة وصفًا ذاتيًا إلا الإيمان , أمَّا ما عدا الإيمان فهي أوصاف إضافية , فإن كان يقرِّب إلى الله فهو نعمة , وإن كان يُباعد عن الله فهو نقمة ] .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْره ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَة أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ . وَحَدِيثُ أَرْقَمَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِي إسْنَاده هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمْ . وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ ، فَرَوَاهُ مَرَّة عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ عَنْ أَبِيهِ ، وَمَرَّة عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَزْرَقِ كَمَا سَيَأْتِي . وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّهِ ( : { مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إلَى جَهَنَّمَ } [ ضعيف - المشكاة (1392) ضعيف (1116) ] وَهُوَ مِنْ رِوَايَة سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى سَهْل فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْل هَذِهِ الْأَحَادِيثِ . وَفِيهِ أَيْضًا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَفِيهِ مَقَال . وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ : { أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَرَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاس ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت وَآنَيْت } [ صحيح الترغيب (714) ] وَفِي إسْنَاده إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيف ، وَقَدْ رَوَاهُ بِأَطْوَل مِنْ هَذَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّف . [ ورغم أن فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف إلا أن الشيخ ناصر جعل حديث عبد الله بن بسر شاهدًا له , وهذه طريقة الشيخ ناصر , إذا كان في المسألة حديث صحيح , وأحاديث ضعيفة , صحح الضعيف بالشاهد له من الصحيح ] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَزْرَقِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِير بِنَحْوِ حَدِيث أَرْقَمَ الْمَذْكُور فِي الْبَابِ ، وَفِي إسْنَاده هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيف . وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { لَا تَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ } قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ أَرْطَاةُ . انْتَهَى ، وَفِي إسْنَاده أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَيْقٍ ، قَالَ الْأَزْدِيُّ : لَمْ يَصِحّ حَدِيثه . وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ لِرَجُلٍ : قَدْ رَأَيْتُك تَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ . وَتُؤْذِيهِمْ ، مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ ( } وَفِي إسْنَاده مُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعِجْلِيّ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُطَيَّبٍ الْعِجْلِيّ ضَعَّفَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ . وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ فِي مُوسَى ، فَقَالَ مَرَّة : ضَعِيف ، وَمَرَّة : لَيْسَ بِهِ بَأْس . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْر هَذِهِ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضهَا فِي بَابِ التَّنْظِيف . قَوْلُهُ : ( يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاس ) قَدْ فَرَّقَ النَّوَوِيُّ بَيْن التَّخَطِّي وَالتَّفْرِيق بَيْن الِاثْنَيْنِ ، وَجَعَلَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي التَّخَطِّيَ هُوَ التَّفْرِيق . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَالظَّاهِر الْأَوَّل [ والنبي ( قد فرق بينهما ] لِأَنَّ التَّفْرِيق يَحْصُل بِالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَخَطَّ . قَوْلُهُ : ( وَآنَيْت ) بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَة : أَيْ أَبْطَأْت وَتَأَخَّرْت . قَوْلُهُ : ( قُصْبَهُ فِي النَّار ) بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَة وَاحِد الْأَقْصَابِ وَهِيَ الْمِعَى كَمَا فِي الْقَامُوس وَغَيْره . قَوْلُهُ : ( فَفَزِعَ النَّاسُ ) أَيْ خَافُوا وَكَانَتْ تِلْكَ عَادَتْهُمْ إذَا رَأَوْا مِنْهُ مَا لَا يَعْهَدُونَ خَشْيَة أَنْ يَنْزِل فِيهِمْ شَيْءٌ يَسُوؤُهُمْ . قَوْلُهُ : ( مِنْ تِبْر ) بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُثَنَّاة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة : الذَّهَبُ الَّذِي لَمْ يُصَفّ وَلَمْ يُضْرَبْ . قَوْلُهُ : ( فَكَرِهْت أَنْ يَحْبِسنِي ) أَيْ يَشْغَلنِي التَّفَكُّر فِيهِ عَنْ التَّوَجُّه وَالْإِقْبَال عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، كَذَا قَالَ الْحَافِظُ ، وَفَهِمَ مِنْهُ ابْنِ بَطَّالٍ مَعْنًى آخَر فَقَالَ فِيهِ : إنَّ الْمَعْنَى أَنَّ تَأْخِير الصَّدَقَة يَحْبِس صَاحِبهَا يَوْم القيامة [ والمعنى الذي فهمه ابن بطال هو المتبادر إلى الذهن , لكن الحافظ  لجأ إلى هذا ؛ لأن هذا في حق الرسول ( وهو سيد الخلق , فذكر ما قال , وإن كان خلاف الظاهر وما يتبادر إلى الذهن ] قَوْلُهُ : ( فَأَمَرْت بِقِسْمَتِهِ ) فِي رِوَايَة " فَقَسَمْته " وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلّ عَلَى كَرَاهَة التَّخَطِّي يَوْمَ الْجُمُعَة ، وَظَاهِر التَّقْيِيد بِيَوْمِ الْجُمُعَة أَنَّ الْكَرَاهَة مُخْتَصَّة بِهِ . وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون التَّقْيِيد خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِبِ لِاخْتِصَاصِ الْجُمُعَة بِكَثْرَةِ النَّاس ، بِخِلَافِ سَائِر الصَّلَوَات فَلَا يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْجُمُعَةِ ، بَلْ يَكُون حُكْم سَائِر الصَّلَوَات حُكْمهَا ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيل بِالْأَذِيَّةِ ، وَظَاهِر هَذَا التَّعْلِيل أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي مَجَالِس الْعِلْم وَغَيْرهَا ، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ تَخَطَّى حَلَقَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَهُوَ عَاصِ } [ ضعيف جدًا - ضعيف الجامع (5526) ] وَلَكِنْ فِي إسْنَاده جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَة وَتَرَكَهُ النَّاس . [ نحن لسنا في حاجة إلى هذه الأحاديث الضعيفة , فعندنا حديث عبد الله بن بسر أن النبي ( قال للذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : " اجلس فقد آذيتَ وآنيت " . إذًا النهي عن التخطي ليس ليوم الجمعة بخصوصه ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فإن كان تخطي الرقاب يؤدي إلى أذية الناس وهو كذلك , فهذا في سائر المواطن سواء في يوم الجمعة أو الصلوات العادية أو مجالس العلم أو غيره . أما قول الشوكاني : " يحتمل أن يكون التقيد خرج مخرج الغالب " فليس هنا تقييد خرج مخرج الغالب , ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ] وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي حُكْم التَّخَطِّي يَوْم الْجُمُعَة ، فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَاكِيًا عَنْ أَهْل الْعِلْم : إنَّهُمْ كَرِهُوا تَخَطِّي الرِّقَابِ يَوْم الْجُمُعَة وَشَدَّدُوا فِي ذَلِكَ . وَحَكَى أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ التَّصْرِيحَ بِالتَّحْرِيمِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ : إنَّ الْمُخْتَارَ تَحْرِيمه لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة . [ وهذا هو المعتمد ] وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَة فَقَطْ . وَرَوَى الْعِرَاقِيُّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَدَع الْجُمُعَة أَحَبّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى الرِّقَابَ . وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمُعَة بِالْحَرَّةِ أَحَبّ إلَيَّ مِنْ التَّخَطِّي . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوه ، وَلَا يَصِحّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَة صَالِحِ مَوْلَى التَّوْأَمَة عَنْهُ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ مِنْ التَّحْرِيم أَوْ الْكَرَاهَة الْإِمَام أَوْ مَنْ كَانَ بَيْن يَدَيْهِ فُرْجَة لَا يَصِل إلَيْهَا إلَّا بِالتَّخَطِّي ، وَهَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ ، وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ : إذَا لَمْ يَجِد طَرِيقًا إلَى الْمِنْبَر أَوْ الْمِحْرَابِ إلَّا بِالتَّخَطِّي لَمْ يُكْرَه ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورَة . وَرُوِيَ نَحْو ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْمَذْكُور فِي الْبَابِ يَدُلّ عَلَى جَوَاز التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ فِي غَيْر الْجُمُعَة [ لأن النبي ( قام مُسرعًا فتخطى رقاب الناس وكان في غير الجمعة ] فَمَنْ خَصَّصَ الْكَرَاهَة بِصَلَاةِ الْجُمُعَة فَلَا مُعَارَضَة بَيْنَهُ وَبَيْن أَحَادِيث الْبَابِ عِنْده ، وَمَنْ عَمَّمَ الْكَرَاهَة لِوُجُودِ الْعِلَّة الْمَذْكُورَة سَابِقًا فِي الْجُمُعَة وَغَيْرهَا فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى الِاعْتِذَار عَنْهُ [ أي عن حديث عقبة  بن الحارث , ونحن قلنا : التخطي يجوز للحاجة , فلو أَحْدَثَ شخص فقام إلى الوضوء , وكان يجلس في الصف الأول , فسوف يتخطى جميع الصفوف حتى يصل إلى مكانه وهذا يجوز للحاجة ] وَقَدْ خَصَّ الْكَرَاهَة بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ مَنْ يَتَبَرَّك النَّاس بِمُرُورِهِ ، وَيَسُرّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يَتَأَذَّوْنَ لِزَوَالِ عِلَّة الْكَرَاهَة الَّتِي هِيَ التَّأَذِّي . [ هذا الكلام جميل ؛ لأن النبي ( قال للرجل : " اجلس فقد آذيت " فإن كان مروره بين الناس يحبونه ولا يتأذون به , فهذا لا يُكره ، إذًا استُثنيَ من التحريم : 
1- الإمام إن لم يجد طريقه إلى المنبر إلا بالتخطي .
2- مَن كان بين يديه فُرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي .
3- مَن لا يتأذَّى الناس بمروره بينهم .
4- للحاجة عمومًا لحديث عقبة بن الحارث .
بَابُ : التَّنَفُّل قَبْل الْجُمُعَة مَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَام وَأَنَّ انْقِطَاعه               بِخُرُوجِهِ إلَّا تَحِيَّة الْمَسْجِد
مراجعة لما سبق :

آداب يوم الجمعة : الاغتسال , والتسوك , والتطيب , الادهان , يلبس صالح الثياب , يمشى إلى المسجد وعليه السكينة , يدنو من الإمام , يُصلي ما كُتب له , يُنصت إلى الإمام , اجتناب الكبائر ,
, عدم التخطي إلا للحاجة ,
الآداب المتعلقة بيوم الجمعة : يُسن له أن يقرأ في صلاة الفجر بالسجدة في الركعة الأولى  والإنسان في الركعة الثانية , يُسن له أن يقرأ سورة الكهف , الإكثار من الصلاة على النبي ( , يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية , أو سورة الجمعة والمنافقون , أو الجمعة والغاشية
, الساعة الأخيرة ساعة الإجابة .
وقد مرَّ في أوقات الكراهة أنه يستثنى من ذلك يوم الجمعة إلا أن البعض كالحنفية ومشهور مذهب أحمد لم يستثنوا يوم الجمعة من الكراهة حين يقوم قائم الظهيرة . فردَّ عليهم الأولون بأنه يجوز أن يصلي إلى أن يخرج الإمام فتنتهي الصلاة بخروج الإمام , بالإضافة إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يتصور أنهم كانوا يصلون ثم يخرجون لينظروا هل زالت الشمس أم لا ؟ ! فلذلك كان قول من قال : إن يوم الجمعة مستثنى من الكراهة وقت الظهيرة هو الصواب . 
أما استثناء تحية المسجد من خروج الإمام ففيه حديث سُلَيْكٍ بنِ هُدْبَةَ عندما دخل المسجد والنبي ( يخطب فقال له النبي ( : هل صليت ركعتين ؟ قال : لا . قال : قُم فصل ركعتين . فقام فصلَّى ركعتين . 
هنا اختلف العلماء : فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن عليه أن يجلس وينصت للخطبة وللقرآن الذي في الخطبة ؛ فقد ورد قوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( وبالإجماع : المراد بالقرآن الذي يجب الإنصات له هو القرآن في الصلاة وفي خطبة الجمعة , واعتذروا عن حديث سُلَيْكٍ بنِ هُدْبَةَ بأن في بعض طرق الحديث أن الرجل كان فقيرًا فأراد منه النبي ( أن يصلي ركعتين فيراه الناس فيتفطنوا لحاله فيتصدقوا عليه . 
وهذا مردود بدليل وإلزام : أما الدليل : فقد ثبت عند مسلم أن النبي ( جعله تشريعًا عامًا فقال : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا .
وأما من جهة الإلزام : فإن أبا حنيفة ومالك لا يجيزان للإنسان أن يصلي والإمام يخطب إذا كان فقيرًا , ليتفطن له الناس ويتصدقوا عليه .

هذا محصل ما في الباب ] .
1220 - ( عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { إنَّ الْمُسْلِمَ إذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا [ حتى لو برائحته ] ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ , صَلَّى مَا بَدَا لَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ ، إنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ(
) ) . [ قال محققوا المسند : صحيح لغيره , وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ؛ فإن عطاء الخرساني روايته عن الصحابة مرسلة , وله شاهد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد برقم (11768) ومن حديث أبي ذر وأبي الدرداء وأبي أيوبَ الأنصاري وسلمان الفارسي في المسند على التوالي (21539) (5/198، 420، 428) هامش المسند (34/321) برقم (20721) .

قال مقيده : لم أجد الحديث بهذا اللفظ في مسند أحمد ولا معزوًّا لأبي سعيد الخدري أيضًا في فهرس المسند . وعلى كل حال : ما في حديث نُبَيْشَةَ موجود في الأحاديث الصحيحة ] . 
الشَّرْحُ
الْحَدِيثِ فِي إسْنَاده عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ وَفِيهِ مَقَال ، وَقَدْ وَثَّقَهُ الْجُمْهُور وَلَكِنَّهُ قِيلَ : إنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ نُبَيْشَةَ . وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْغُسْلِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَتَرْكِ الْأَذِيَّةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ . وَفِيهِ أَيْضًا مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ وَسَيَأْتِي الْبَحْث عَنْهُمَا . وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَالْكَفِّ عَنْهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ لِلْجُمُعَةِ سُنَّةٌ قَبْلَهَا أَوْ لَا ؟ فَأَنْكَرَ جَمَاعَة أَنَّ لَهَا سُنَّة قَبْلهَا وَبَالَغُوا فِي ذَلِكَ ، قَالُوا : لِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّن لِلْجُمُعَةِ إلَّا بَيْن يَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْإِمَام انْقَطَعَتِ الصَّلَاة . وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنِ الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة أَنَّهُ لَا يُصَلِّي قَبْل الْجُمُعَة . وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلهَا . وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ الْحَنَفِيَّة إنَّمَا يَمْنَعُونَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَة فِي وَقْت الِاسْتِوَاءِ لَا بَعْده ، وَبِأَنَّ الشَّافِعِيَّة تَجُوز الصَّلَاة قَبْلَ الْجُمُعَة بَعْد الِاسْتِوَاءِ ، وَيَقُولُونَ : إنَّ وَقْت سُنَّة الْجُمُعَة الَّتِي قَبْلهَا يَدْخُل بَعَدَ الزَّوَال ، وَبِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ قَدْ نَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ شَأْن النَّاس التَّهْجِير إلَى الْجُمُعَة وَالصَّلَاة إلَى خُرُوجِ الْإِمَام . [ قال ابن القيم : اختلف الناس في كراهة الصلاةِ نِصفَ النهار على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها , وهو مذهب أبو حنيفة والمشهور من مذهب  أحمد .
والثاني : أنه ليس وقت كراهة بحال , وهو مذهب مالك .
والثالث : أنه وقت كراهة إلا يومَ الجمعة فليس بوقت كراهة , وهذا مذهب الشافعي . زاد الميعاد (1/380) ] . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة : هَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَوْجُود فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ( رَغِبَ فِي التَّبْكِير إلَى الْجُمُعَة وَالصَّلَاة إلَى خُرُوج الْإِمَام ، فَمِنَ الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْبَاب , وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي . وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيِّ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ ( يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ } [ ضعيف الجامع (4550) ] وَقَدْ ضَعَّفَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ رِجَال إسْنَاده وَقَالَ : إنَّ مُيَسَّرَ بْنَ عُبَيْدٍ أَحَد رِجَال إسْنَاده وَضَّاع صَاحِب أَبَاطِيل . وَمِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ ( عِنْدَ السِّتَّة بِلَفْظِ : { بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ } . وَمِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا   رَكْعَتَانِ } . [ صحيح - السلسلة الصحيحة (232) . ولابد أن يكون تأويل الحديث : ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان لمن شاء . لابد من هذا ؛ لأنه ثبت أن النبي ( صلى قبل العصر أربعًا , وثبت أنه صلى قبل العصر ركعتان , وثبت أنه لم يُصل قبل العصر شيئًا ، وكذلك في حديث ابن عمر وعائشة في السنن الراتبة لم يذكروا صلاة قبل العصر ، إذًا لابد من قول : " لمن شاء " ] وَهَذَا وَاَلَّذِي قَبْله تَدْخُل فِيهِمَا الْجُمُعَة وَغَيْرهَا . [ نعم , نقول : تشرع الصلاة مطلقًا قبل يوم الجمعة , لكن لا نقول : هي سنة للجمعة ؛ لأنه لم يثبت أن النبي ( صلى قبل الجمعة شيئًا , وبخروج النبي ( كانت تنقطع صلاة المأمومين ] وَمِنْهَا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَة فِي مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة بَعَدَ الزَّوَال وَقَدْ تَقَدَّمَتْ [ كيف يقول : " تقدَّمت " والحديث ضعيف ] ، وَالْجُمُعَة كَغَيْرِهَا . وَمِنْهَا حَدِيثُ اسْتِثْنَاءِ يَوْم الْجُمُعَة مِنْ كَرَاهَة الصَّلَاة حَالَ الزَّوَال وَقَدْ تَقَدَّمَ . [ ونصه : عن أبي قتادة أن النبي ( كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال : إن جهنم تُسْجَرُ إلا يوم الجمعة ، والحديث من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة ، وليث ضعيف , وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة كما قال أبو داود ؛ فالحديث ضعيف – ضعيف الجامع (1849) . وضعيف أبي داود (202) ] قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَمْ يُنْقَل عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَة ، لِأَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إلَيْهَا فَيُؤَذَّن بَيْن يَدَيْهِ ثُمَّ يَخْطُبُ . [ قال محمد منير الدمشقي : ومِمَّن أنكر سنة الجمعة قبلها : العلامة ابن أبي شامة من الشافعية وأطنب في الاستدلال على ذلك في كتاب : " الباعث على إنكار البدع والحوادث " . وقد ذكرت ذلك في تعليقي على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام والله أعلم . فالحاصل أنه لا سُنة راتبة للجمعة , ولكن تشرع الصلاة حتى يخرج الإمام حتى في وقت الكراهة ] وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَدِيثِ الْبَاب عَلَى تَرْك التَّحِيَّة بَعَدَ خُرُوج الْإِمَام فَقَالَ : وَفِيهِ حُجَّة بِتَرْكِ التَّحِيَّة كَغَيْرِهَا . اهـ . وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى هَذَا .
1221 - ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ { كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . [ قال الألباني : صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجا المرفوع منه - صحيح أبي داود (4/290) رقم (1032، 1033) ] .
1222 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) .
الشرح

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إسْنَاده صَحِيحٌ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ بِدُونِ قَوْلُهُ : يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَة " . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْه آخَر بِمَعْنَاهُ . اهـ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَتَمَسَّك الْمَانِع مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنِ الصَّلَاة وَقْت الزَّوَال ، وَهُوَ مَعَ كَوْن عُمُومه مُخَصَّصًا بِيَوْمِ الْجُمُعَة كَمَا تَقَدَّمَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ الصَّلَاة قَبْلَ الْجُمُعَة عَلَى الْإِطْلَاق ، وَغَايَة مَا فِيهِ الْمَنْع فِي وَقْت الزَّوَال وَهُوَ غَيْر مَحِلّ النِّزَاع . وَالْحَاصِل أَنَّ الصَّلَاة قَبْلَ الْجُمُعَة مُرَغَّبٌ فِيهَا عُمُومًا وَخُصُوصًا ، فَالدَّلِيل عَلَى مُدَّعِي الْكَرَاهَة عَلَى الْإِطْلَاق . [ قال ابن القيم : وهو اختيار شيخنا ( ابن تيمية ) واعتمد على :

1- أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام ؛ بدليل حديث سلمان عند البخاري . وبهذا قال غير واحد من السلف , منهم عمر , وتبعه عليه الإمام أحمد : خروج الإمام يمنع الصلاة , وخطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار .
2- أن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال , ولا يمكنهم الخروج وتخطِّي رقاب الناس للنظر إلى الشمس والرجوع بعد ذلك , ولا يشرع لهم ذلك . اهـ . زاد الميعاد . (1/378) .
إذًا تُشْرَعُ الصلاة حتى يخرج الإمام , وفي وقت الزوال , لكن لا يُقال : هي سنة للجمعة ] قَوْلُهُ :  ( فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ) فِيهِ أَنَّ الصَّلَاة قَبْلَ الْجُمُعَة لَا حَدّ لَهَا . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَنْصَتَ ) فِي رِوَايَة " ثُمَّ انْتَصَتَ " بِزِيَادَةِ تَاءٍ فَوْقِيَّة . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَهُوَ وَهْم . قَالَ النَّوَوِيُّ : لَيْسَ هُوَ وَهْمًا بَلْ هِيَ لُغَة صَحِيحَة . [ قال محمد منير الدمشقي : واستدل النووي على ذلك بقول الأزهري في شرح ألفاظ المختصر : يقال أنصت ونصت وانتصت . ثلاث لغات . اهـ ] قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ فِي الْأُصُول بِدُونِ ذِكْر الْإِمَام وَعَادَ الضَّمِير إلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا . قَوْلُهُ : ( وَفَضْلَ ثَلَاثَة أَيَّام ) هُوَ بِنَصْبِ فَضْل عَلَى الظَّرْف كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ : قَالَ الْعُلَمَاءِ : مَعْنَى الْمَغْفِرَة لَهُ مَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ وَثَلَاثَة أَيَّام : أَنَّ الْحَسَنَة الَّتِي تُجْعَل بِعَشْرِ أَمْثَالهَا ، وَصَارَ يَوْم الْجُمُعَة الَّذِي فَعَلَ فِيهِ هَذِهِ الْأَفْعَال الْجَمِيلَة فِي مَعْنَى الْحَسَنَة الَّتِي تُجْعَل بِعَشْرِ أَمْثَالهَا . قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ : وَالْمُرَاد بِمَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاة الْجُمُعَة وَخُطْبَتهَا إلَى مِثْل ذَلِكَ الْوَقْت حَتَّى يَكُونُ سَبْعَة أَيَّام بِلَا زِيَادَة وَلَا نُقْصَان ، وَيُضَمّ إلَيْهَا ثَلَاثَة فَتَصِير عَشْرَة .
1223 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ( : { أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . } رَوَاهُ الْخَمْسَة إلَّا أَبَا دَاوُد [ قال الألباني في صحيح ابن ماجة : حسن صحيح – سنن ابن ماجه (1/353) (1114) ] وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَفْظه : { أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ ( يَخْطُبُ ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ ( يَخْطُبُ } . [ قال الألباني : حسن صحيح – سنن الترمذي (2/385) رقم (511) ] قُلْتُ : وَهَذَا يُصَرِّحُ بِضَعْفِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ) . 

[ ملخص المسألة :

هل إذا جاء رجل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب , هل يجلس مباشرةً دون أن يصلي , أم يصلي ركعتين قبل أن يجلس ؟

قال أحمد والشافعي وابن حزم وطائفة من أهل العلم : يصلي ركعتين قبل أن يجلس ، واحتجوا بحديث أبي سعيد هذا , وبحديث جابر الثابت في الصحيحين أن رجلاً دخل المسجد وقد صُرِّح في رواية مسلم أنه سليك بن هدبة , أنه دخل المسجد والنبي ( يخطب فجلس , فقال له النبي ( صليت ركعتين ؟ قال : لا . فقال له : قم فصل ركعتين .

وهما ركعتين تحية المسجد ، وقد قال البعض : إنهم ركعتين سنة الجمعة القبلية , وهذا وليس  بشيء . وحديث جابر موافق لعموم حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين أن النبي ( قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . وقد ورد أيضًا بصيغة الأمر في رواية البخاري . فهذا تمسك به أحمد والشافعي وإسحاق وابن حزم  .

وذهب مالك وأبو حنيفة في طائفة من أهل العلم إلى أنه ينبغي عليه أن يجلس للخطبة ولا يُصلي تحية المسجد , واحتجوا بأدلة منها : 
1 ) قوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( ونحن قلنا من قبل : هناك إجماع على أن الأمر بالإنصات خاص بالقرآن المتلو في الصلاة أو في خطبة الجمعة .
2) ومنها حديث عبد الله بن بسر أن النبي ( قال للرجل : اجلس فقد آذيت وآنيت .
3) ومنها أن النبي ( قال : مَن قال لأخيه : صه فقد لغى .

فأجاب الأولون عن الدليل الأول أنه عام , يستثنى منه صلاة الركعتين ، وأما عن حديث : مَن قال لأخيه : صه ... فإن هذا نهي عن مكالمة الآخرين , وليست الصلاة مكالمة للآخرين ؛ لذلك حين نتكلم عن ما هو المصرَّح به للمأموم في حال الخطبة , هل إذا سلَّم عليه أحد يرد عليه السلام ؟ وهل إذا عطس أحد يُشمته ؟ وإن شمته أحد هل يرد عليه ؟ وهل إذا ذكر النبي ( يصلي عليه ؟

سنجد عندنا أمرين :
الأول : أن النبي ( نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة في قوله : " من قال لأخيه صه ... " . مع أن أخاه يتكلم والإمام يخطب , فهذا نهي عن مكالمة الآخرين , فيدخل فيه كل ما فيه مكالمة للآخرين , كرد السلام وتشميت العاطس ... وما إلى ذلك .

وأما الأمر الثاني : صلاة ركعتين تحية المسجد , فهذا ذكر لله ( دون مكالمة للآخرين , فيلحق به الصلاة على النبي ( إذا ذُكِرَ . 
فهُم يتكلمون عن أشياء ورد الحكم بوجوبها كرد السلام , ما الحكم فيها في حال خطبة الإمام يوم الجمعة ؟ 
فقالوا : إذا كان رد السلام فرض فالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف واجب , فلمَّا نُهِيَ عنه يوم الجمعة , نُهِيَ عن رد السلام أيضًا . وكذلك تشميت العاطس واجب على الأعيان وليس على الكفاية عند الحنفية وهو الراجح عندي ؛ لما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : " إذا عطس أحدكم فقال : الحمد لله , فحق على كل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله " . وكذلك الصلاة على النبي ( فقد قال له جبريل : " رَغِمَ أنف إمرئٍ ذُكرتَ عندهُ ولم يُصل عليك . فقال النبي ( : آمين " ، وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي أن هذا من قوله هو ( ، وقال أيضًا :    " والبخيل من ذُكِرْتُ عنده ولم يصل عليَّ " .  

فهذه هي الأشياء التي تنازع فيها العلماء في حال خطبة الإمام : 

هل يرد السلام ؟  الصواب أنه لا يرد السلام ؛ لأنه مكالمة مع الآخرين .
هل يشمت العاطس ؟ أو يرد على من شمته ؟  الصواب أنه لا يفعل هذا .
هل يصلي على النبي ( ؟  نعم يصلي على النبي ( لأن هذا ليس مكالمة مع الآخرين , ولم يقل لأخيه شيئًا , وإنما يُلْحَقُ هذا بركعتيي التحية .

وهل إذا عطس هو , يحمد الله ( ؟ نعم يحمده ؛ لأن هذا ليس مكالمة للآخرين .
فالقول في هذا قول الفريق الأول أحمد والشافعي ومَن وافقهم أن صلاة التحية مشروعة .

وقد أجاب المانعون عن هذا الحديث برواية أبي سعيد الخدري ( التي ذكرها الترمذي أن الرجل كان في هيئة بَذَّةٍ فأمره النبي ( أن يصلي الركعتين حتى يرى الناس ما فيه من فقر فيتفطن له الناس ويتصدقوا عليه . لكن أجاب مَن قال بالمشروعية أن الحنفية والمالكية لا يقولون بجواز الصلاة في هذه الحالة , فلو دخل إنسان فقير , هل يصلي ركعتين ليتفطن له الناس فيتصدقوا عليه ؟ قالوا : لا . 

وأيضًا في حديث جابر المذكور أن النبي ( بعد أن قال لسليك : قُم فصلِ ركعتين , وجه خطابًا عامًا للأُمة فقال : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " . فهذه الرواية فاصلة في المسألة ؛ لأن النبي ( جعله تشريعًا عامًا ، فهذا دليل خاص يُستثنَى من قوله تعالى : : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ( . أما حديث : اجلس فقد آذيت وآنيت . فيحتمل أن هذا الرجل صلى ركعتين في مؤخرة المسجد ثم جاء ليتخطى الرقاب ويجلس في المقدمة ، فهذه واقعة عين لا عموم لها يدخلها الاحتمالات , كهذا الاحتمال الذي ذكرتُه , ويُحْتَمَل أن النبي ( قال له : اجلس ؛ ليُبيِّن أن التشريع العام لتحية المسجد ليس على الإيجاب .
نعود إلى كلام الشوكاني ] : 
1224 - ( وَعَنْ جَابِرٍ ( قَالَ { : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ ، فَقَالَ : صَلَّيْت ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ } رَوَاهُ الْجَمَاعَة . [ إذًا يجوز هنا للمأموم أن يتكلم مع الإمام , إمَّا أن يبتدأ المأموم الإمامَ بالكلام , كما في حديث ضمام بن ثعلبة , وفي حديث الرجل الذي جاء يستسقي , أو إجابة المأموم للإمام إن خاطبه . وفي رواية : أن الرجل جلس . فقال له النبي ( : قُم فصل ركعتين . وهى فيها دليل على أن ركعتيي التحية تُقْضَيَان , فإذا جلس يقوم ويصلي ] وَفِي رِوَايَة : { إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد . [ فرواية مسلم فاصلة , حتى لا يقول الحنفية والمالكية : إن الإمام خرج ولكنه جالس , والحديث الآخر الذي احتجوا به : إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام . ضعيف لا يصح  ] وَفِي رِوَايَة : { إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ } مُتَّفَق    عَلَيْهِ ) . [ إذًا خروج الإمام يمنع الصلاة إلا تحية المسجد , لكن الرواية التي قبلها هي الأصرح ] .
الشَّرْحُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَأَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ . وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عند الْأَئِمَّة السِّتَّة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ . [ وقد ورد بصيغة الأمر أيضًا عند البخاري : فَلْيَرْكَع ركعتين قبل أن يجلس ] وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَمْسَكَ مِنَ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ } [ هذا هو جواب الحنفية والمالكية عن حديث سُلَيْك ؛ ولذلك قال المصنف : وهذا يصرح بضعف ما رُوِيَ أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين ، فحديث أنس هذا مرسل ] قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : أَسْنَدَهُ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، وَوَهِمَ فِيهِ ، وَالصَّوَابُ : عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْره عَنْ مُعْتَمِرٍ ، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيق أَحْمَدَ مُرْسَلًا . وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هَذَا رَوَى عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَإِنَّمَا حَكَمَ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ بِالْوَهْمِ لِمُخَالَفَتِهِ مَنْ هُوَ أَحْفَظ مِنْهُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَغَيْره ، وَهَذَا الْحَدِيث هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّف [ أي بقوله : وَهَذَا يُصَرِّحُ بِضَعْفِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ] . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ سُلَيْكٌ عِنْدَ أَحْمَدَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( : { إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ } . وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ . قَوْلُهُ : ( أَنَّ رَجُلًا ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " دَخَلَ رَجُلٌ " هُوَ سُلَيْكٌ ، بِمُهْمَلَةٍ مُصَغَّرًا ، ابْنُ هَدِيَّةٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ عَمْرٍو الْغَطَفَانِيُّ ، وَقَعَ مُسَمًّى فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقِيلَ : هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ ، كَذَا وَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ الْأَعْمَشِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : وَهِمَ فِيهِ مَنْصُورٌ . وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ "أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ( وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ : صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ " الْحَدِيثَ ، [ هذا الحديث لا يصح ]  وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ . قَالَ الْحَافِظُ : الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ ( وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، كَذَا عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ . وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ " جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ الْمَسْجِدَ " فَذَكَر نَحْو قِصَّةَ سُلَيْكٌ . قَالَ الْحَافِظُ : لَا يُخَالِفُ كَوْنَهُ سُلَيْكًا ، فَإِنَّ غَطَفَانَ مِنْ قَيْسٍ . قَوْلُهُ : ( صَلَّيْتُ ) قَالَ الْحَافِظُ : كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ ، وَثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ . وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حَالَ الْخُطْبَةِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْحَسَنُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَمَكْحُولٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ فُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ . وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ [ محمد بن الحسن تلميذ مالك أيضًا , وروى عنه الموطأ , بل روايته له هي أجود رواية ] . وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ إلَى أَنَّهُ يَجْلِسُ وَلَا يُصَلِّيهِمَا حَالَ الْخُطْبَةِ ، حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ مَالِكٍ [ هذا هو المشهور عند المالكية ] وَاللَّيْثِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ . وَحَكَاهُ الْعِرَاقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَرَوَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ عُثْمَانَ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ .
وَأَجَابُوا عَنْ أَمْرِهِ ( لِسُلَيْكٍ بِأَنَّ ذَلِكَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا ، فَيُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهَا بِسُلَيْكٍ .       [ وهذا مردود بأن النبي ( جعله تشريعًا عامًا كما ورد في رواية مسلم ] قَالُوا : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَحَضَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَهُوَ قَائِمٌ فَيَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ } .
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : إنَّ هَذَا الرَّجُلَ دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَفْطِنَ لَهُ رَجُلٌ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ . [ ضعيف ] وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ ( لِسُلَيْكٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : " لَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا " أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ . [ ضعيف أيضًا ] وَرُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ ، وَالتَّعْلِيلُ بِكَوْنِهِ ( قَصَدَ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّحِيَّةِ ، فَإِنَّ الْمَانِعِينَ لَا يُجَوِّزُونَ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِعِلَّةِ التَّصَدُّقِ ، وَلَوْ سَاغَ هَذَا لَسَاغَ مِثْلُهُ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، كَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنيِّر . [ إن قيل  : إن الصلاة مكروهة في هذا الوقت وإنما جازت لأجل الصدقة على المُصَلِّي , فيلزم أن نُجيز ذلك في باقي أوقات الكراهة ، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم , فحيث أن اللازم باطل ؛ فالملزوم مثله ] وَمِمَّا يَرُدُّ هَذَا التَّأْوِيلَ مَا فِي الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ ( : إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . إلَخْ . فَإِنَّ هَذَا نَصٌّ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ التَّأْوِيلُ [ فهذا تشريع عام ليس خاصًا بسليك ولا بمعيَّن حتى نقول : هذه واقعة عين لا عموم لها ] قَالَ النَّوَوِيُّ : لَا أَظُنُّ عَالِمًا يَبْلُغهُ هَذَا اللَّفْظُ صَحِيحًا فَيُخَالِفُهُ . اهـ . قَالَ الْحَافِظُ : وَالْحَامِلُ لِلْمَانِعِينَ عَلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ [ أي الذي جعلهم يؤولون الحديث ] أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ ظَاهِرَهُ مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ( . وَقَوْلُهُ ( : " إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ    لَغَوْتَ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالُوا : فَإِذَا امْتَنَعَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ أَمْرُ اللَّاغِي بِالْإِنْصَاتِ فَمَنْعَ التَّشَاغُلِ بِالتَّحِيَّةِ مَعَ طُولِ زَمَنِهَا أَوْلَى . وَعَارَضُوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ ( لِلَّذِي دَخَلَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَهُوَ يَخْطُبُ : " قَدْ آذَيْتَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ . قَالُوا : فَأَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالتَّحِيَّةِ . وَبِمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ " إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ " . [ ضعيف - السلسلة الضعيفة (87) ] وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُعَارَضَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى إسْقَاطِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ : [ أي : إذا تعارض الدليلين لجأنا إلى الجمع ؛ لأن فيه إعمال للدليلين ، وإذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ نلجأ إلى النسخ ، وإن لم يعلم التاريخ نلجأ إلى الترجيح  ] أَمَّا فِي الْآيَةِ فَلَيْسَتْ الْخُطْبَةُ قُرْآنًا ، وَمَا فِيهَا مِنْ الْقُرْآنِ الْآمِرِ بِالْإِنْصَاتِ حَالَ قِرَاءَتِهِ عَامٌّ مُخَصَّصٌ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ . [ وهذا مثل قوله ( : " وإذا قرأ فأنصتوا " . مع قوله في حديث عبادة بن الصامت : " لا تفعلوا إلا بأُم القرآن فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها " ] وَأَمَّا حَدِيثَ : " إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ " . فَهُوَ وَارِدٌ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْمُكَالَمَةِ لِلْغَيْرِ ، وَلَا مُكَالَمَةَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ كَلَامٍ حَتَّى الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ لَكَانَ عُمُومًا مُخَصَّصًا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَيْضًا فَمُصَلِّي التَّحِيَّةَ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُنْصِتٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّم أَنَّهُ قَالَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ سُكُوتُك بَيْنَ التَّكْبِير وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ " فَأَطْلَقَ عَلَى الْقَوْلِ سِرًّا السُّكُوتَ . [ لكن السكوت أعم من الإنصات , فقد يكون الإنسان ساكتًا غير منصت ، وقد يكون ساكت منصت ] وَأَمَّا أَمْرُهُ ( لِمَنْ دَخَلَ يَتَخَطَّى الرِّقَابَ بِالْجُلُوسِ فَذَلِكَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَلَا عُمُومَ لَهَا ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ قَبْل مَشْرُوعِيَّتِهَا [ ولكن هذا لا يصلح ] ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ فِعْلُ التَّحِيَّةِ وَقَدْ عَرَّفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ تَرَكَ أَمْرَهُ بِالتَّحِيَّةِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ [ نعم ] ، أَوْ لِكَوْنِ دُخُولِهِ وَقَعَ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ التَّحِيَّةِ [ ويحتمل أنه صلى التحية في مؤخرة المسجد ثم أراد أن يقترب , وهذا الاحتمال أورده ابن قدامة ] وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكٍ , قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ لَا تُعَارَضُ بِمِثْلِهِ . وَقَدْ أَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ، وَهِيَ زِيَادَةٌ عَلَى عَشَرَة أَوْرَدَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ، بَعْضَهَا سَاقِطٌ لَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَالَ بِذِكْرِهِ ، وَبَعْضَهَا لَا يَنْبَغِي إهْمَالَهُ . فَمِنَ الْبَعْضِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي إهْمَالَهُ قَوْلُهُمْ : " إنَّهُ ( سَكَتَ عَنْ خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ سُلَيْكٌ مِنْ صَلَاتِهِ " . قَالُوا : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّم . وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَهُ قَالَ : إنَّهُ مُرْسَلٌ أَوْ مُعْضَلٌ . وَأَيْضًا يُعَارِضهُ اللَّفْظُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ التِّرْمِذِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَمَّ لَهُمُ الِاعْتِذَارُ عَنْ حَدِيثِ سُلَيْكٌ بِمِثْلِ هَذَا لَمَا تَمَّ لَهُمْ الِاعْتِذَارُ بِمِثْلِهِ عَنْ بَقِيَّةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَمْرِ كُلّ أَحَدٍ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُوَقِّعَ الصَّلَاةَ ، حَالَ الْخُطْبَةِ . وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا تَشَاغَلَ ( بِمُخَاطَبَةِ سُلَيْكٌ سَقَطَ فَرْضُ الِاسْتِمَاعِ ، إذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ ( خُطْبَةٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ . وَقَدِ ادَّعَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ هَذَا أَقْوَى الْأَجْوِبَةِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ أَضْعَفُهَا ؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَةَ لَمَّا انْقَضَتْ , رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( إلَى خُطْبَتِهِ وَتَشَاغَلَ سُلَيْكٌ بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى حَالَ الْخُطْبَةِ . وَمِنْهَا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَسْقُطُ عَنْهُ التَّحِيَّةُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ شَرَعَ فِي الْخُطْبَةِ ، فَسُقُوطُهَا عَنْ الْمَأْمُومِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ . وَمِنْهَا عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ مِنْ لَدُنْ الصَّحَابَةِ إلَى عَهْدِ مَالِكٍ أَنَّ التَّنَفُّلَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا .
قَالَ الْحَافِظُ : وَتُعُقِّبَ بِمَنْعِ اتِّفَاقِِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَدْ ثَبَتَ فِعْلُ التَّحِيَّةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ , وَهُوَ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَحَمَلَهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ صَرِيحًا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ . وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمَنْعِ مُطْلَقًا ، فَاعْتِمَادُهُ فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَاتٍ عَنْهُمْ فِيهَا احْتِمَالٌ ، عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي فِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا فِي إجْمَاعِهِمْ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ [ إذًا عرفنا محل النزاع , والدليل مع القائلين بالمشروعية , وأما الذين قالوا بعدم المشروعية فقد عارضوا بأربعة أدلة : الأول : الآية : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ( . والثاني : حديث : " من قال لأخيه : أنصت فقد لغى " . والثالث : حديث : اجلس فقد آذيت وآنيت . والرابع : حديث : إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام . وعرفنا أن الآية عموم مخصوص بحديث أبي سعيد . وأما الحديث فلأنه مكالمة , وهنا لا مكالمة .  وحديث : " اجلس فقد آذيت وآنيت " . واقعة عين ينزل إليها احتمالات شتَّى . وأما حديث ابن عمر : " لا صلاة ولا كلام " فهو ضعيف . وأما أجوبتهم , فأقوى هذه الأجوبة عن حديث سليك : رواية أبي سعيد أنه كان في هيئة بذة فأراد النبي ( أن يتفطن له الناس فيتصدقوا عليه . لكنهم لا يقولون بمشروعية هذا , بالإضافة إلى أن النص العام الذي ورد في صحيح مسلم فيه تشريع عام للأمة . وأما الأجوبة الأخرى أن النبي ( أمسك عن الخطبة فهو ضعيف ] قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ ( وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّخْفِيفِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ لِيَتَفَرَّغَ لِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا تُشَرِّعُ صَلَاةَ التَّحِيَّةِ حَالَ الْخُطْبَةِ . قَوْلُهُ : ( فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) فِيهِ أَنَّ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ حَالَ الْخُطْبَةِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَفْهُومُهُ يَمْنَعُ مِنْ تَجَاوُزِ الرَّكْعَتَيْنِ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ , وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ قَالَ : { جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ : أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا } [ هذه الرواية هي التي جعلت البعض يقول : إنها سنة الجمعة القبلية وليست تحية المسجد ، لكن الحديث صحيح دون الزيادة ( قبل أن تجيء ) فهي شاذة , هكذا قال الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه عند الحديث رقم (1114) ] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ . [ لذلك أعلها الشيخ بالشذوذ وليس بالضعف ] وَقَوْلُهُ : " قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ سُنَّةٌ لِلْجُمُعَةِ قَبْلهَا وَلَيْسَتَا تَحِيَّةً      لِلْمَسْجِدِ . اهـ . حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ هَذَا هُوَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَصَحَّحَهُ الْعِرَاقِيُّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى مِثْل مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ : إنْ كَانَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ فَلَا يُصَلِّيَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صَلَاةِ التَّحِيَّةِ لَا يُجِيزُ التَّنَفُّلَ حَالَ الْخُطْبَةِ مُطْلَقًا . [ لأن الذين يمنعون من تحية المسجد يمنعون من غيرها فلا يجوز التنقل أيضًا ] قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ : أَيْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ . وَفَائِدَةُ الِاسْتِفْهَامِ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ صَلَّاهَا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ تَقَدَّمَ لِيَقْرُبَ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قِصَّة الَّذِي تَخَطَّى ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " أَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ " بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَهُوَ لِلْعَهْدِ ، وَلَا عَهْدَ هُنَاكَ أَقْرَبَ مِنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ . 
بَابُ : مَا جَاءَ فِي التَّجْمِيعِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ
[ المخالف في هذا هو الإمام أحمد , حيث أنه أجاز صلاة الجمعة قبل الزوال , وخالفه في ذلك الجمهور فقالوا : وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر . والسبب في هذا الخلاف كما أشار ابن رشد رحمه الله هو اختلافهم في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة . مثل حديث سهل بن سعد ( مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ) . وكما قال أهل اللغة : القيلولة والغداء قبل الزوال , فإن كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة ؛ إذًا الجمعة كانت تُصَلَّى قبل الزوال . فمنهم مَن فَهِمَ الصلاةَ قبلَ الزوال , فَأَجَازَ ذَلِكَ , وَهُوَ الإِمَامُ أحمد رحمه الله . ومنهم مَن فهم التبكير فقط , فهذا لم يُجِزْ صلاةَ الجمعة قبل الزوال ؛ لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب , لاسيما وقد ورد حديث أنس وهو أول أحاديث الباب أن النبي ( كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ( رواه البخاري ) . بالإضافة إلى أن صلاة الجمعة بدلٌ من صلاة الظهر , فوجب أن يكون وقتها وقت الظهر . وهذه الأحاديث كحديث سهل ومَن جرى مجراه محمولة على الاختصار في الخطبة وما إلى ذلك ] .
1225 - ( عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ) .
1226 - ( وَعَنْهُ ( قَالَ : { كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ إلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيلُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ) . [ هو نفس الصحابي ، وقد أورد المجد ابن تيمية الحديثين ليبيِّن أن معنى الحديث الثاني راجع إلى الأول ، وَفَهِمَ الجمهورُ من حديث أنس الثاني التبكيرَ , أما المجد بن تيمية قال : لا  , بل هذه حالة , وهذه حالة أخرى , أحيانًا كان يصلي بعد الزوال , وأحيانًا كان يصلي قبل الزوال , فالأول وَرَدَ بِلَفْظِ : " كَانَ " . والثاني وَرَدَ بلفظ : " كُنَّا " ] .
1227 - ( وَعَنْهُ ( قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ ( إذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا ) . [ يعني : "  الجمعة " هذا ما فهمه الراوي , لكن الحديث ورد بصيغة عامة عن أبي هريرة وأبي ذر ( حديث أبي ذر : كنا مع النبي ( في سفر , فأراد المؤذن أن يؤذن حين زالت الشمس فقال : أَبْرِدْ , ثم أراد أن يؤذن فقال : أبرد , ثم أراد أن يؤذن فقال : أبرد , حتى رأينا فيء التلول . فقال ( : إذا اشتدَّ الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم(
) ] . 
1228 - ( وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ( قَالَ : { كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ } أَخْرَجَاهُ ) . [ نرجع نتتبع الفيء : أي : الظل البسيط الذي نجده , نمشي فيه ، فهذا موافق لحديث أنس الأول . 
فحديث أنس الأول يدل على الصلاة بعد الزوال , والثاني قبل الزوال , والثالث ذكر الأمرين ، وحديث سلمة يؤيد حديث أنس الأول ، وحديث سهل الآتي يؤيد حديث أنس الثاني ] .
1229 - ( وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ( قَالَ : { مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَزَادَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ : فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ( ) . 
1230 - ( وَعَنْ جَابِرٍ ( : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، يَعْنِي النَّوَاضِحَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ) . 
[ يعني : كان يذهب ليريح الجمال حين تزول الشمس ؛ إذًا الصلاة كانت قبل زوال الشمس .

الجمهور فهم من ذلك التبكير , فلما يقول الراوي : ما كنا نقيل ولا نتغدى , أي : في يوم الجمعة كنا نصلي أولاً ونؤخر الغداء إلى ما بعد الزوال , وهذا فيه دليل على أن النبي ( كان يصلى الجمعة في أول الوقت , وكانت خطبته قصيرة بحيث أنهم - كما ورد في حديث سلمة بن الأكوع  , يرجعون يتبعون الفيء , أي : الظل البسيط الموجود بعد الزوال ] . 

1231 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيلَانَ السُّلَمِيُّ قَالَ : شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَاحْتَجَّ بِهِ وَقَالَ : وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَسَعِيدٍ وَمُعَاوِيَةَ : أَنَّهُمْ صَلَّوْهَا قَبْلَ الزَّوَالِ ) . [ ضعيف - الإرواء (595) ] . 
الشَّرْحُ
أَثَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلَانَ السُّلَمِيُّ فِيهِ مَقَالٌ ؛ لِأَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ : لَا يُتَابَع عَلَى حَدِيثِهِ . وَحَكَى فِي الْمِيزَانِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ مَجْهُولٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ ) فِيهِ إشْعَارٌ بِمُوَاظَبَتِهِ ( عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . قَوْلُهُ : ( كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَة مَعَ النَّبِيِّ ( ثُمَّ نَرْجِعُ إلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيلُ ) وَفِي لَفْظ لِلْبُخَارِيِّ : { كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ } [ هذا كاشف ] وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا : { كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ } وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ بَاكِرَ النَّهَارِ . قَالَ الْحَافِظُ : لَكِنَّ طَرِيقَ الْجَمْعِ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى التَّعَارُضِ [ هُم لا يقولون بالتعارض , ولكن يقولون بالتعدد ؛ لأن النبي لم يفعل فعلاً واحدًا حتى يوصف بالتعارض , وإنما كان يفعل مرات عديدة ] وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ التَّبْكِيرَ يُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ أَوْ تَقْدِيمِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا . [ الحافظ يريد أن يقول : إن الراوي أراد بقوله : " ما كنا نقيل ولا نتغدى " أي : أننا كنا نبدأ بالجمعة أولاً ونؤخر القيلولة والغداء ] وَالْمَعْنَى : أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْقَيْلُولَةِ ، بِخِلَافِ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَرِّ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقِيلُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ لِمَشْرُوعِيَّةِ الْإِبْرَادِ . اهـ . وَالْمُرَادُ بِالْقَائِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ : نَوْمَ نِصْفِ النَّهَارِ . قَوْلُهُ : ( إذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ ) أَيْ صَلَّاهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا . قَوْلُهُ : ( وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : " يَعْنِي الْجُمُعَةَ " مِنْ كَلَامِ التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونِهِ ، أَخَذَهُ قَائِلُهُ مِمَّا فَهِمَهُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ عِنْدَ أَنَسٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى , وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ : " يَعْنِي الْجُمُعَةَ " [ وهذه فوائد للمستخرجات , منها بيان الألفاظ المدرجة , وهي عند الإسماعيلي من غير : " يعني الجمعة " فيكون هذا من فهم التابعي أو من دون التابعي , وهو يريد أن يقول : إن الجمعة كغير الجمعة , أي من صلاة الظهر ] قَوْلُهُ :   ( نُجَمِّع ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ . قَوْلُهُ : ( نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيْءٌ يَسِيرٌ . [ هذا معناه أن النبي ( كان يصلي الجمعة في أول الوقت , وكانت خطبته قصيرة ] قَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ التَّبْكِيرِ وَقَصْرِ حِيطَانِهِمْ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ } . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " وَمَا نَجِدُ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ " . وَالْمُرَادُ نَفْيَ الظِّلِّ الَّذِي يُسْتَظَلُّ بِهِ ، لَا نَفْيَ أَصْلِ الظِّلِّ كَمَا هُوَ الْأَكْثَرُ الْأَغْلَبُ مِنْ تَوَجُّهِ النَّفْيِ إلَى الْقُيُودِ الزَّائِدَةِ . [ يعنى : ليس هناك ظل يستظل به , لكن لا يمنع وجود ظل آخر غير صالح لِأَن يُستَظَلُّ به ؛ لأنه إن قيل : المراد لا يوجد ظل أصلاً , فهذه مُشْكَلَة , كيف يصلون الجمعة بعد الزوال , ويكون الظل مُنْعَدِمًا بعد صلاة الجمعة ؟ فهو لم ينف أصل الفيء , ولكن نفى الفيء الذي  يصلح للاستظلال به , وهذا لشدة التبكير وقصر الحيطان ] وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : { ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ } قِيلَ : وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُدْرَانَ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ قَصِيرَةٌ لَا يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهَا إلَّا بَعْدَ تَوَسُّطِ الْوَقْتِ ، فَلَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الزَّوَالِ [ كيف يُقال : إنهم كانوا يصلون قبل الزوال , وسلمة بن الأكوع يقول : إذا زالت الشمس ] قَوْلُهُ : ( مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ قَبْلَ الزَّوَالِ هَلْ هُوَ السَّاعَةُ السَّادِسَةُ , أَوْ الْخَامِسَةُ , أَوْ وَقْتِ دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ ؟ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ الْغَدَاءَ وَالْقَيْلُولَةَ مَحَلُّهُمَا قَبْلَ الزَّوَالِ . وَحَكَوْا عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُسَمَّى غَدَاءً وَلَا قَائِلَةً بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَأَيْضًا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ كَمَا فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ أُخْتِ عَمْرَةَ بِنْت عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ : { مَا حَفِظْتُ : ( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ( إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى الْمِنْبَرِ كُلَّ جُمُعَةٍ } . وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ( تَبَارَكَ ( وَهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّرُ بِأَيَّامِ اللَّهِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ } كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَوْ كَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمَا انْصَرَفَ مِنْهَا إلَّا وَقَدْ صَارَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ       [ الشوكاني يريد أن يقول : النبي ( كان يذكِّرُ الناس ويعظهم في خطبتين , يجلس بينهما , بل كان يقرأ سورة : ( ق ( , وورد عند ابن ماجه أنه قرأ المُلك , وثبت أنه كان يصلي بالجمعة والمنافقين , فكيف يتم هذا إن قلنا أنه يصلي عند زوال الشمس ثم ينصرف الناس ولا يجدون فيئًا يُسْتَظَلُ به  . هذه القصة تشبه قصة قوله ( : " من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة " . فبعض الصحابة قالوا : ما أراد منَّا إلا الإسراع بحيث يدخل علينا العصر ونحن في بنى قريظة ، وفهم الآخرون أنه يريد منهم أن يصلوا العصر هناك حتى لو وصلوا بعد غروب الشمس . فهنا نفس الشيء , الجمعة بدل عن الظهر ؛ فينبغي أن تكون في وقت الظهر ، يدل على ذلك أحاديث المواقيت , فالأحاديث الواردة في هذا الباب , منهم من حملها على شدة التبكير , ومنهم مَن قال تُصَلَّى قبل الزوال .
نعود إلى كلام الشوكاني ] : وَقَدْ خَرَجَ وَقْتَ الْغَدَاءِ وَالْقَائِلَةِ . وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ يَذْهَبُونَ إلَى جِمَالِهِمْ فَيُرِيحُونَهَا عِنْدَ الزَّوَالِ ، وَلَا مُلْجِئَ إلَى التَّأْوِيلَاتِ الْمُتَعَسِّفَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا الْجُمْهُورُ ، وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِأَنَّهُ ( صَلَّى الْجُمُعَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يَنْفِي الْجَوَازَ قَبْلَهُ . [ من الأحاديث التي احتج بها الجمهور : حديث عائشة : كان الناس مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ : لَوْ اغْتَسَلْتُمْ . وهو في الصحيحين . في حين أنها بيَّنت في الحديث الآخر أنهم كانوا يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ , فيصيبهم الغبار والعرق , فتخرج منهم الريح فأتى النبي ( إنسان منهم وهو عندي فقال النبي ( : لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا . متفق عليه ، محل الشاهد قولها : وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم " والرواح لا يكون إلا بعد الزوال  , كما قال ( : تغدوا خِماصًا وتروح بطانًا ، هذا قول أكثر أهل اللغة , فلو قال إنسان : " وقوله : من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة ثم راح ( يعني في الساعة الأولى ) فكأنما قرّب بَدَنَة " . فالجواب : أنَّ الرَّواح هنا مجازي يُراد به الذهاب ؛ بدليل قوله : " في الساعة الأولى , وفى الساعة الثانية .. " إلى آخره .
ثم إن قولها : " فيصبهم العرق والغبار " هذا يصيبهم عندما تشتد الحرارة  ، والحرارة تشتد حينما نقترب من وقت الظهيرة وقت زوال الشمس . وكذلك حديث أبي هريرة ( وهو الذي احتج به ابن حزم , وإن كان في هذه الحجة شيء , أنه قال  : إن الساعات المقسَّمَة من الفجر إلى صلاة الجمعة ست ساعات , وهي صحيحة , وَرَدَ في حديث أبي هريرة خمس ساعات ( مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... بَقَرَةً ... كَبْشًا أَقْرَنَ ... دَجَاجَةً ... بَيْضَةً ... ) , لكن هناك رواية للنسائي , بين الدجاجة والبيضة عصفورًا . فيكونون ست ساعات , لكن هذا لو كانت الساعات هي الساعات المعروفة , وإلا فإن مالكًا يقول :  إن هذه الساعات هي الأوقات اللطيفة التي تكون قبل صلاة الجمعة ] وَقَدْ أَغْرَبَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، إلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرْدُودٌ , فَإِنَّهُ قَدْ نَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْجُمُعَةَ ضُحًى وَقَالَ : خَشِيتُ عَلَيْكُمْ الْحَرَّ . [ الشيخ الألباني في رسالة " الأجوبة النافعة " رجَّح رواية أحمد , ودافع عن الإمام أحمد بأن له سلف . قال الألباني في أثر عبد الله بن سلمة : عبد الله بن سلمة فيه ضعف من قِبل حفظه , ولكنه روى هنا أمر شاهدهُ بنفسه , والغالب في مثل هذا ألا ينساه بخلاف ما إذا كان يروي أمر سمعه – الإرواء (596) .
قال مقيده : وهذا الكلام فيه ما لا يخفى , فهناك فرق بين إنسان سيء الحفظ  فيُخطئ في النقل عن غيره أو يخطئ في النقل عن نفسه , فالشيخ أراد أن يأتي للإمام أحمد بسلف ] وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْد قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ ضُحًى . [ قال في الإرواء : جيد (596) . قال مقيده : وفى ثبوته نظر فليراجع ] وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّف وَرَوَى مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ . [ كل هذا لا يثبت عنهم ] قَوْلُهُ : ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيلَانَ السُّلَمِيُّ ) أَخْرَجَ هَذَا الْأَثَر أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِيلَانَ فَإِنَّهُ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفِ الْعَدَالَةِ , قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : يُشْبِهُ الْمَجْهُولَ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حِين تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ . [ نلاحظ هنا أن ما قال به أحمد لم يثبت عن أحد من المتقدمين , ونحن لا نقول : إن المسألة فيها إجماع . لكن لِلإمام أحمد ( أن يقول : الأحاديث نفسها دلَّت على هذا . لكن الظاهر هنا ما ذهب إليه جمهور العلماء , أن صلاة الجمعة لا تُصَلَّى إلا في وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس , وهذه الأحاديث محمولة على شدة تبكيره ( , والتأويلات التي تأولها الجمهور ليست بتأويلات متعسفة ؛ لأن الجمعة في الأساس بدل عن الظهر ؛ فينبغي أن تكون في وقته , دلَّ على هذا أحاديث المواقيت ] . 
بَابُ : تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إذَا رَقَى الْمِنْبَرَ وَالتَّأْذِينِ إذَا جَلَسَ عَلَيْهِ                 وَاسْتِقْبَالِ الْمَأْمُومِينَ لَهُ
[ المسألة الأولى : تسليم الإمام إذا رَقَى المنبر ] : 

1232 - ( عَنْ جَابِرٍ ( { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ . } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ [ ليس الراوي عن ابن لهيعة أحد العبادلة ] وَهُوَ لِلْأَثْرَمِ فِي سُنَنِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ( مُرْسَلًا ) . [ هذا الحديث وإن كان من طريق ابن لهيعة , وهو سيء الحفظ , لكن له شاهد من مرسل الشعبي , ومن مرسل عطاء أيضًا , فله شواهد يرتقي بها ؛ ولذلك قال الألباني : صحيح – صحيح الجامع (4745) . وراجع السلسلة الصحيحة (2076) ] .  

الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ :     { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ } وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا [ الشعبي تابعي ؛ فيكون ذلك مرسلاً . وعن عطاء مرسلاً , ورجاله ثقات رجال الشيخين , ومما يشهد له جريان عمل الخلفاء عليه – السلسلة (2076) ] وَإِسْنَادُ ابْنُ مَاجَهْ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا دَنَا مِنْ الْمِنْبَرِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ صَعِدَ ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ سَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ } [ ضعيف الجامع (4401) ] وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْن ُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا ، كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : بَلَغَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ :      { خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( خُطْبَتَيْنِ وَجَلَسَ جَلْسَتَيْنِ } . وَحَكَى الَّذِي حَدَّثَنِي قَالَ : { اسْتَوَى ( عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَائِمًا [ يعني : آخر درجة ] ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمُسْتَرَاحِ حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الثَّانِيَةَ } . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّسْلِيمِ مِنْ الْخَطِيبِ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يَرْقَى الْمِنْبَرَ وَقَبْلَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ . وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : بَعْد فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : إنَّهُ مَكْرُوهٌ قَالَا : لِأَنَّ سَلَامَهُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ مُغْنٍ عَنِ الْإِعَادَةِ . [ لكن لو ثبت أن النبي ( كان إذا خرج إلى المسجد من حجرته , يُسَلِّم على الناس قبل أن يصعد المنبر , يكون ذلك مشروعًا . فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال : 
الأول : أنه مشروع بعد أن يطلع وقبل أن يؤذن المؤذن , وهو قول الشافعي وأحمد .

الثاني : البعض قالوا بعد أن يؤذن المؤذن , وهذا لا دليل عليه . 

الثالث : قول مالكٍ وأبي حنيفة أنه يُكْرَه للإمام أن يسلم إذا صعد المنبر ؛ لأنه سلَّم على الناس حين دخل المسجد , وهذا أيضًا لا دليل عليه .

فحديث جابر وإن كان فيه ابن لهيعة إلا أنه ورد مرسلاً عن الشعبي , وأيضًا عن عطاء مرسلاً ورجاله ثقات , وجريان عمل الخلفاء يشهد للحديث .

المسألة الثانية : التأذين إذا جلس الإمام على المنبر .

والمسألة الثالثة : استقبال المأمومين له ] .
1233 ( وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ( قَالَ : { كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ( مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ . } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ : فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ . وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ : { كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إذَا جَلَسَ النَّبِيُّ ( عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَيُقِيمُ إذَا نَزَلَ } ) . [ قال محققوا المسند : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق , وقد صرَّح بالتحديث عن الزهري , وهو مُتَابَع , وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين – المسند (24/492) رقم (15716) ] . 
1234 - ( وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ [ كلمة : " عن جده " هنا خطأ ] قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ ( إذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) . [ صحيح الجامع (4762) . وقال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل . ويُرَاجَع السلسلة الصحيحة حديث رقم (2080) ] . 
الشَّرْحُ
حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ : أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا ، قَالَ : وَوَالِدُ عَدِيٍّ لَا صُحْبَةَ لَهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَبِيهِ جَدَّهُ أَبُو أَبِيهِ فَلَهُ صُحْبَةٌ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْحُفَّاظِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا } وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . [ ضعيف - المشكاة (1414) ] قَالَ التِّرْمِذِيُّ : ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، قَالَ : وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ . قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ . اهـ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ ، قَالَ : { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( جَلَسَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ } [ هذا هو المعتمد ] بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابَ : اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إذَا خَطَبَ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ مُطِيعِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إذَا قَامَ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا } وَمُطِيعٌ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّهُ ( كَانَ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ } . قَوْلُهُ : ( كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ كَانَ ابْتِدَاءُ النِّدَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَهُ فِي رِوَايَةٍ : { كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ } وَفَسَّرَ الْأَذَانَيْنِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، يَعْنِي تَغْلِيبًا . قَوْلُهُ : ( إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ ) قَالَ الْمُهَلَّبُ : الْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ الْأَذَانِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ لِيَعْرِفَ النَّاسُ جُلُوسَ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيُنْصِتُونَ لَهُ إذَا خَطَبَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ { أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ } فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ لِمُطْلَقِ الْإِعْلَامِ لَا لِخُصُوصِ الْإِنْصَاتِ ، نَعَمْ لَمَّا زِيدَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ كَانَ لِلْإِعْلَامِ ، وَكَانَ الَّذِي بَيْن يَدَيْ الْخَطِيبِ لِلْإِنْصَاتِ . [ الأذان كان واحدًا , وكان للإعلام , لكن لمَّا اتخذ عثمان أذان ثانٍ على الزوراء , كان الأول للإعلام , والثاني للإنصات ] قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ) أَيْ خَلِيفَةً . قَوْلُهُ : ( وَكَثُرَ النَّاسُ ) أَيْ بِالْمَدِينَةِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةٍ ، وَكَانَ أَمْرُهُ بِذَلِكَ بَعَدَ مُضِيّ مُدَّةٍ مِنْ خِلَافَتِهِ كَمَا عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي  الْمُسْتَخْرَجِ . قَوْلُهُ : ( زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ ) فِي رِوَايَةٍ : " فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ [ الثالث باعتبار أنه زائد على اثنين , والأول باعتبار الترتيب ] وَفِي رِوَايَةٍ :         " التَّأْذِينُ الثَّانِي أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ " [ أي إلغاء الإقامة , فَهُمْ أذانين وإقامة , فعندما يقول : زاد عثمان الأول , أي : باعتبار الترتيب , ولما يقول : الثاني , بحذف الإقامة , ولما يقول : الثالث , باعتبار أنه مزيد على الأذان والإقامة ] وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهُ سُمِّيَ ثَالِثًا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَزِيدًا ، وَأَوَّلًا بِاعْتِبَارِ كَوْنِ فِعْلِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَثَانِيًا بِاعْتِبَارِ الْأَذَانِ الْحَقِيقِيّ لَا الْإِقَامَةَ . قَوْلُهُ ( عَلَى الزَّوْرَاءِ ) بِفَتْحِ الزَّاي وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدهَا رَاءٌ مَمْدُودَةٌ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : هِيَ مَوْضِعٌ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هُوَ حَجَرٌ كَبِيرٌ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ . وَرُدَّ بِمَا عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهَا دَارٌ بِالسُّوقِ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ . وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : " فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى دَارٍ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ فَكَانَ يُؤَذَّنُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلَ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ " . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِفِعْلِ عُثْمَانَ فِي جَمِيع الْبِلَادِ إذْ ذَاكَ لِكَوْنِهِ خَلِيفَةٌ مُطَاعُ الْأَمْرِ ، لَكِنْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ بِمَكَّةَ الْحَجَّاجُ , وَبِالْبَصْرَةِ زِيَادٌ . قَالَ الْحَافِظُ : وَبَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْغَرْبِ الْأَدْنَى الْآنَ لَا تَأْذِينَ عِنْدَهُمْ سِوَى مَرَّةٍ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ        [ صحيح الأجوبة النافعة صـ 9 ] فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ( ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ يُسَمَّى بِدْعَةً ، وَتَبَيَّنَ بِمَا مَضَى أَنَّ عُثْمَانَ أَحْدَثَهُ لِإِعْلَامِ النَّاسِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا عَلَى بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ ، وَأَلْحَقَ الْجُمُعَةَ بِهَا , وَأَبْقَى خُصُوصِيَّتَهَا بِالْأَذَانِ بَيْن يَدَيْ الْخَطِيبِ . وَأَمَّا مَا أَحْدَثَ النَّاسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ الدُّعَاءِ إلَيْهَا بِالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ( فَهُوَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ دُون بَعْضٍ ، وَاتِّبَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَوْلَى ، كَذَا فِي الْفَتْحِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ ذَلِكَ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ ، وَمُعَاذٌ أَيْضًا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إلَى الشَّامِ فِي أَوَّلِ غَزْوِ الشَّامِ ، وَاسْتَمَرَّ فِي الشَّامِ إلَى أَنْ مَاتَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ .      [ هذا غير ثابت ] قَوْلُهُ : ( غَيْرَ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ اشْتَهَرَ أَنَّهُ كَانَ لِلنَّبِيِّ ( جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ مِنْهُمْ بِلَالُ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَسَعْدُ الْقَرَظِ وَأَبُو مَحْذُورَةَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْجُمُعَةِ وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ [ أي يوم الجمعة له مؤذن واحد فقط ؛ إذًا يوم الجمعة في المدينة كان الذي يؤذن هو بلال , وفي مكة أبو محذورة , وفى قُباء سعد ] وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، بَلْ الَّذِي وَرَدَ عَنْهُ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِلَالٌ ، وَأَبُو مَحْذُورَة جَعَلَهُ ( مُؤَذِّنًا بِمَكَّةَ ، وَسَعْدٌ جَعَلَهُ بِقَبَّاء . قَوْلُهُ : ( اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ لِلْخَطِيبِ حَالَ الْخُطْبَةِ ، وَأَحَادِيثُ الْبَابِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ بَالِغَةٌ إلَى دَرَجَةِ الِاعْتِبَارِ فَقَدْ شَدَّ عَضُدَهَا عَمَلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( وَغَيْرِهِمْ يَسْتَحِبُّونَ اسْتِقْبَالَ الْإِمَامِ إذَا خَطَبَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَغَيْرُهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَشُرَيْحٌ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ جَابِرٍ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْحَرِفَانِ إلَيْهِ ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِاسْتِقْبَالِ السَّامِعِينَ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَسْتَقْبِلهُ مَنْ يُوَاجِهَهُ أَوْ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، حَتَّى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَإِنْ طَالَتِ الصُّفُوفُ يَنْحَرِفُونَ بِأَبْدَانِهِمْ أَوْ بِوُجُوهِهِمْ لِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ دُونَ مَنْ بَعْد فَلَمْ يَسْمَعْ ، فَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَوْلَى بِهِ مِنْ تَوَجُّهِهِ لِجِهَةِ الْخُطْبَةِ . وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ شَرَفِ الدِّينِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ الْمُوَاجَهَةَ دُونَ غَيْرِهِمْ ، وَأَوْجَبَ الِاسْتِقْبَالَ الْمَذْكُورَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ، صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي تَعْلِيقِهِ . [ طبعًا هذا الكلام لا يصح , وليس هناك دليل على الوجوب . لكن هناك كلام عن الشافعي نذكره :
قال الشافعي : وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر , فإذا فعل , أخذ المؤذن في الأذان , فإذا فرغ , قام الإمام فخطب لا يزيد عليه ... ثم ذكر الشافعي حديث السائب بن يزيد ثم قال : وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول : أحدثه معاوية , وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله ( أحب إليَّ . فإِن أذَّن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر , وأُذِّنَ كما يُؤَذَّنُ اليومَ أذانٌ قبل آذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر , كَرِهْتُ له ذلك , ولا يفسد شيء من صلاته . اهـ . الأُم (1/172) .  
قال الألباني : ولا وجه لهذا الإنكار من عطاء , فحديث السائب بعده يكفي , ولا يثبت ذلك عن معاوية , ولا يُعْرَفُ له إسناد ( الأجوبة النافعة هامش صـ 10 .  

قال الألباني : لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان على الإطلاق وبلا قيد ؛ فقد عَلِمْنَا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة , وهي كثرة الناس وتباعد مساكنهم عن المسجد النبوي , فَمَنْ صَرَفَ النَّظر عن هذه العلة وتمسَّك بأذان عثمان مطلقًا لا يكون مُقْتَدِيًا به , بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته ( , وسنة الخليفتين من بعده . والسبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرًا , وذلك في مثل بلدة كبيرة تغصُّ بالناس على رحبها كما كان الحال في المدينة المنورة , ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه , وقد بعدت لكثرتهم منازلهم عنه , فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد . وأمَّا بلدةٌ فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلاً , لا يكاد المرء يمشي فيها خطوات حتى يسمع أذان الجمع على المنارات , وقد وُضِعَ على بعضها أو كثير منها الآلات المكبِّرة للأصوات , تحصَّل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان ألا وهو إعلام الناس بأنَّ صلاة الجمعة قد حَضَرَت , كما نصَّ عليه في الحديث المتقدم , وهو معنى ما نقله القرطبي في تفسيره (18/100) عن الماوردي , قال : فأمَّا الأذان الأول فَمُحْدَثٌ فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس حضور الجمعة عند اتِّساع المدينة وكثرة أهلها . اهـ .
وإذا كان الأمر كذلك , فالأخذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل , وهذا لا يجوز , ولاسيما في هذا الموضع الذي فيه التَّزيُّد على شريعة رسول الله ( دون سبب مبرر , وكأنه لذلك كان عليُّ بن أبي طالب وهو بالكوفة يقتصر على السنَّة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في القرطبي    (18/100) . اهـ . الأجوبة النافعة صـ 8 .
وقد ساق بعد ذلك أثرَ ابن عمر السابق في أن الأذان الأول بدعة .
تنبيه :

قال القرطبي : وسماه في الحديث ( أي : الأذان ) ثالثًا ؛ لأنه إضافة إلى الإقامة كما قال ( : " بين كل أذانين صلاة لمن شاء " . يعني : الأذان والإقامة ، ويتوهم الناس أنه أذان أَصْلِيّ , فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهمًا , ثم جمعوه في وقت واحدٍ فكان وهمًا على وهم ، ورأيتهم يؤذنون بمدينة السلام ( المدينة المنورة ) بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة , كما كانوا يفعلون عندنا في الدول الماضية , وكل ذلك مُحْدَث ، ولذلك ذكر الشيخ الألباني هذا الأمر من ضمن بدع الجمعة , ونص عليها ابن الحاج في المدخل (2/208) . والامتيازات العلمية لابن تيمية    صـ 22 . وسبق ذكر كراهية الشافعي لذلك . 
بَابُ : اشْتِمَالِ الْخُطْبَةِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَى                  رَسُولِهِ ( وَالْمَوْعِظَةِ وَالْقِرَاءَةِ
[ اختلفوا في هذا الباب في مسائل منها :

أولاً : حكم الخطبة :

ذهب الجمهور إلى أنها شرط لا تصح الصلاة بدونها ، وذهب أهل الظاهر إلى أن الخطبة مستحبة فقط وليست واجبة ، وذهب مالك إلى أنها واجبة .
والصواب ما ذهب إليه مالك أن الخطبة واجبة ؛ لأن الله ( قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ( . ومعلوم أنه عند النداء يبتدأ الإمام  في خطبة الجمعة , والذكر هو الخطبة والصلاة  . وكذلك نعى ( على الذين انصرفوا عن النبي ( كما جاء في حديث جابر في قصة الانفضاض , فانصرف الصحابة , وبَقِيَ اثنا عشر رجلاً , منهم تسعة مبشرون بالجنة بالإضافة إلا جابر وابن مسعود وبلال , فنزل قوله تعالى : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ( .
وقد أجاب ابن حزم بما لا طائل من ورائه فقال : هذه الآية لا دلالة فيها , وإنما هي حجة على مَن قاموا فانصرفوا وتركوه قاعدًا , وهذا لا قائل به , فَفَرَّغ الآية من محتواها , وهذا أشبه بالهزل منه بالإجابة , وكلٌ يؤخذ من كلامه ويُرد .
الموضع الثاني : هل يجب خطبتان  أم خطبة واحدة ؟

فذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنها لا تجزئ إلا خطبتان . وذهب أحمد في رواية , ومالك وأبو حنيفة إلى أنها تجزئ خطبة واحدة , ولكن المشروع خطبتان .
الموضع الثالث : هل الجلوس بين الخطبتين للاستراحة - وهذا معنى معقول - أم أنها تعبّدية ؟

ذهب الشافعي إلى أنه واجب ؛ لأنها تعبّدية , وهذا هو الظاهر ، وذهب مالك والجمهور إلى عدم الوجوب ؛ لأنها للاستراحة .
وسبب الخلاف : هل الجلسة بين الخطبتين للإستراحة أم تعبدية ؟ 

- من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطاً ، 

ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطاً .

الموضع الرابع : هل يخطب قائمًا أم قاعدًا ؟

أجمعوا على أن المشروع أن يخطب قائمًا , لكنهم اختلفوا : هل القيام شرط وهذا فرض عليه ؟ إلى هذا ذهب الشافعي والشافعي في هذا جارٍ على أصله أنَّ كل ما ثبت في الخطبة فهو فرض ، وذهب آخرون إلى أنه مستحب ( مشروع ) وإن قعد جاز .
الموضع الخامس : ما المراد بالخطبة ؟
1235 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ . [ ضعيف - الإرواء رقم (2) ] وَفِي رِوَايَةٍ : { الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : " تَشَهُّدٌ " بَدَل : " شَهَادَةٌ " ) .
الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ : النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ، فَرَجَّحَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ الْإِرْسَالَ ، وَاللَّفْظُ الْآخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا :   { كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ أَقْطَعُ . } . [ ضعيف الجامع (4216) ] وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَالرَّهَاوِيِّ مَرْفُوعًا : { كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ } . قَوْلُهُ : ( أَجْذَمُ ) رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْجِيمِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ، وَالْأَوَّلُ : مِنْ الْحَذْمِ وَهُوَ الْقَطْعُ ، وَالثَّانِي : الْمُرَادُ بِهِ الدَّاءُ الْمَعْرُوفُ . شَبَّهَ الْكَلَامَ الَّذِي لَا يُبْتَدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بِإِنْسَانٍ مَجْذُومٍ تَنْفِيرًا عَنْهُ وَإِرْشَادًا إلَى اسْتِفْتَاحِ الْكَلَامِ بِالْحَمْدِ . قَوْلُهُ : ( لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ ) أَيْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَمْدِ لِلَّهِ فِي الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّهَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى دَاخِلَةٌ تَحْتِ عُمُومِ الكَلَامِ ،  وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ وَبَيَانُ مَا هُوَ الْحَقُّ .
1236 - ( وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا تَشَهَّدَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْن يَدَيِ السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَّا نَفْسَهُ ، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا } ) . [ ضعيف ؛ لأنه من رواية عبد ربه بن أبي يزيد عن أبي عياض عن ابن مسعود ، وعبد ربه وأبو عياض مجهولان , وأعَلَّه المنذري بعمران بن دوَّار , فقال فيه : ليس بشيء . قال الألباني : وإن تُكُلِّمَ فيه فإن الراجح أنه حسن الحديث . ضعيف أبي داود (202) (10/6) ] . 
1237 - ( وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ ( يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ : وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد . [ إسناده ضعيف لإرساله , وبه أعلَّه المنذري – ضعيف أبي داود (203) (10/7) ] . 
الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي إسْنَادِهِ عِمْرَانُ بْنُ دَوَارٍ أَبُو الْعَوَّامِ الْبَصْرِيُّ . قَالَ عَفَّانَ : كَانَ ثِقَةً وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ : ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : كَانَ عِمْرَانُ حَرُورِيًّا ، وَكَانَ يَرَى السَّيْفَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَقَدْ صَحَّحَ إسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْحَدِيثُ الثَّانِي مُرْسَلٌ . قَوْلُهُ : ( فَقَدْ رَشَدَ ) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِهَا . قَوْلُهُ : ( وَمَنْ يَعْصِهِمَا ) فِيهِ جَوَازُ التَّشْرِيكِ بَيْنَ ضَمِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ ( بِلَفْظِ : { أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا } , وَمَا ثَبَتَ أَيْضًا : { أَنَّهُ ( أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي يَوْمَ خَيْبَرَ : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ } . وَأَمَّا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : { أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيّ ( فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ، قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى } فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ سَبَبَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ أَنَّ الْخُطْبَةَ شَأْنُهَا الْبَسْطُ وَالْإِيضَاحُ وَاجْتِنَابُ الْإِشَارَاتِ وَالرُّمُوزِ . قَالَ : وَلِهَذَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا لِتُفْهَمَ عَنْهُ [ وهو عند البخاري من حديث أنس ] قَالَ : وَإِنَّمَا ثَنَّى الضَّمِيرَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ : " أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا " ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ خُطْبَةُ وَعْظٍ , وَإِنَّمَا هُوَ تَعْلِيمُ حُكْمٍ ، فَكُلُّ مَا قَلَّ لَفْظُهُ كَانَ أَقْرَبُ إلَى حِفْظِهِ ، بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْوَعْظِ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ حِفْظَهَا وَإِنَّمَا يُرَادُ الِاتِّعَاظُ بِهَا ، وَلَكِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْجَمْعُ بَيْن الضَّمِيرَيْنِ مِنْهُ ( فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ وَارِدٌ فِي الْخُطْبَةِ لَا فِي تَعْلِيمِ الْأَحْكَامِ . [ لا يتم الاعتراض ؛ لأن الحديث ضعيف . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّ النَّبِيَّ ( إنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى الْخَطِيبِ تَشْرِيكَهُ فِي الضَّمِيرِ الْمُقْتَضِي لِلتَّسْوِيَةِ وَأَمَرَهُ بِالْعَطْفِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى بِتَقْدِيمِ اسْمِهِ كَمَا قَالَ ( فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : { لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَا شَاءَ فُلَانٌ } وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا مَا قَدَّمْنَا مِنْ جَمْعِهِ ( بَيْن ضَمِيرِ اللَّهِ وَضَمِيرِهِ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ ( إنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى ذَلِكَ الْخَطِيبِ التَّشْرِيكَ ؛ لِأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ اعْتِقَادَ التَّسْوِيَةِ فَنَبَّهَهُ عَلَى خِلَافِ مُعْتَقَدِهِ ، وَأَمَرَهُ بِتَقْدِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى اسْمِ رَسُولِهِ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ فَسَادَ مَا اعْتَقَدَهُ . قَوْلُهُ : ( فَقَدْ غَوَى ) بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا ، وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهُوَ مِنَ الْغَيّ ، وَهُوَ الِانْهِمَاكُ فِي الشَّرّ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْم فِي حُكْمِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ , فَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إلَى الْوُجُوبِ ، وَنَسَبَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ إلَى عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ . [ وهو مذهب أحمد , ولكنهم قالوا بالشرطية . قال ابن قدامة :

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا , كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، إلَّا الْحَسَنَ ، قَالَ : تُجْزِئُهُمْ جَمِيعَهُمْ ، خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَخْطُبْ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ عِيدٍ ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لَهَا الْخُطْبَةُ كَصَلَاةِ الضحى . المغني (2/302) ] وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الْوُجُوبِ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُ ( بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ثُبُوتًا مُسْتَمِرًّا ، أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ فِي كُلّ جُمُعَةٍ ، وَقَدْ عَرَفْتَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ مُجَرَّدَ الْفِعْلِ لَا يُفِيدُ الْوُجُوبِ . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ ( : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرُ صَالِحٍ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَدَّمْنَا [ لأن حديث المسيء هو العمدة في إثبات الواجبات ] فِي أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ لَيْسَ فِيهِ إلَّا الْأَمْرُ بِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ يُوقِعُهَا عَلَيْهَا ، وَالْخُطْبَةُ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ( وَفِعْلُهُ الْخُطْبَةَ بَيَانٌ لِلْمُجْمَلِ ، وَبَيَانُ الْمُجْمَلِ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالْأَمْرِ هُوَ السَّعْيُ فَقَطْ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ السَّعْيَ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ لِذَاتِهِ بَلْ لِمُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الذِّكْرُ . وَيُتَعَقَّبُ هَذَا التَّعَقُّبِ بِأَنَّ الذِّكْرَ الْمَأْمُورَ بِالسَّعْيِ إلَيْهِ هُوَ الصَّلَاةُ ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخُطْبَةِ ، وَقَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالنِّزَاعِ فِي وُجُوبِ الْخُطْبَةِ فَلَا يَنْتَهِضُ هَذَا الدَّلِيلُ لِلْوُجُوبِ ، فَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَالْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَنَّ الْخُطْبَةَ مَنْدُوبَةٌ فَقَطْ . [ رجع الشوكاني عن القول بالاستحباب في كتابه " السيل الجرار " حيث قال : وثبت ثبوتًا متواترًا يفيد القطع أن النبي ( ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط , فالجمعة التي شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع الخطبة قبلها , فقد أمر الله ( في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله ، والخطبة من ذكر الله إن لم تكن هي المرادة بالذكر ، فالخطبة فريضة , وأما كونها شرطًا من شروط الجمعة فلا . السيل الجرار (1/218) .
قلت : وقد ذهب ابن حزم إلى عدم وجوبها , وقد ردَّ الاستدلال بقوله تعالى : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ( ورد بكلام متهافت فقال : وَهَذَا الاِحْتِجَاجُ لاَ مَنْفَعَةَ لَهُمْ فِيهِ فِي تَصْوِيبِ قَوْلِهِمْ , وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ تَرَكُوهُ قَائِمًا , وَهَكَذَا نَقُولُ , وَإِنَّمَا هُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ : إنَّهُمْ تَرَكُوهُ ( قَاعِدًا , وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ أَحَدٌ . المحلى (5/59) .
قال مقيده : قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ( هم متفقون على أنه لا يجوز للإنسان من لحظة سماع النداء أن ينشغل بأيّ شيء , بل يجب عليه أن يسعى إلى ذكر الله ، فلو قلنا : إن النبي ( لم يترك الخطبة مرة واحدة ؛ إذًا فالسعي الذي وجب علينا في هذه اللحظة لذكر الله هو الخطبة ويليها الصلاة ، فكيف يقال : يجب عليه السعي فورًا إلى المسجد والخطبة التي سيصل لسماعها ليست واجبة , بل إن الخطبة إن لغى في أثناءها , لا جمعة له , أي : لا يأخذ ثواب الجمعة , وأن الإنصات واجب , فكيف يكون الإنصات واجبًا , والخطبة التي ينصت إليها مستحبة ! ! لكن في صلاة العيد لمّا كانت الخطبة مستحبة جاز للناس أن ينصرفوا عنها . أما قولهم : شرط , فهذا لا دليل عليه , بمعنى : إن لم يخطب أحد الجمعة بطلت صلاة الجمعة , هذا الكلام لا دليل عليه , إلا على قول من يقول : إن الخطبة قامت مقام الركعتين ، فلما كانت الجمعة بدل عن الظهر , وصلاة الظهر أربع ركعات , جُعِلَت صلاة الجمعة ركعتين , وقامت الخطبة مقام الركعتين الأُخْرَتين , وهذا كلام لا دليل عليه أصلاً ] وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال لِلْوُجُوبِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، وَبِحَدِيثِهِ أَيْضًا عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ مَرْفُوعًا حِكَايَةً عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِلَفْظِ : { وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّك عَبْدِي وَرَسُولِي } فَوَهْمٌ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَوَّلِ عَدَمُ قَبُولِ الْخُطْبَةِ الَّتِي لَا حَمْدَ فِيهَا ، وَغَايَةُ الثَّانِي عَدَمُ جَوَازِ خُطْبَةٍ لَا شَهَادَةَ فِيهَا بِأَنَّهُ ( عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْقَبُولُ وَالْجَوَازُ وَعَدَمَهُمَا لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوُجُوبِ قَطْعًا .
1238 - ( وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ( قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ . } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ ) .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( يَخْطُبُ قَائِمًا ) فِيهِ أَنَّ الْقِيَامَ حَالَ الْخُطْبَةِ مَشْرُوعٌ ، وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي حُكْمِهِ . قَوْلُهُ :  ( وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ . وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ , فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ يَحْيَى إلَى وُجُوبِهِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ [ وهو الصواب لعدم الدليل على الوجوب ؛ لأننا نقول : الخطبة واجبة ؛ لأنها مِن ذكر الله , أمَّا الجلوس فلا يؤثر على ذكر الله . قال ابن رشد : من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطًا ، ومَن قال : هو عبادة جعله شرطًا . بداية المجتهد (1/388) وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ ( ، وَقَوْلُهُ : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَقَدْ قَدَّمْنَا الْجَوَابَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِإِثْبَاتِ الْوُجُوبِ . قَوْلُهُ : ( بَيْن الْخُطْبَتَيْنِ ) فِيهِ أَنَّ الْمَشْرُوعَ خُطْبَتَانِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى وُجُوبِهِمَا الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ . وَحَكَى الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِر وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَة : أَنَّ الْوَاجِبَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ 
قَالَ : وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ إلَّا بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ مَعَ قَوْلِهِ :       " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي " الْحَدِيثَ . [ قلنا : إن مجرد الفعل والاستمرار عليه لا يفيد الوجوب ؛ لأن النبي ( داوم على صلاة الوتر ولم يقل بوجوبها , إلا أبو حنيفة ، وكذلك قوله : صلوا كما رأيتموني أصلي . فيه ما فيه ، واستدلوا ثالثًا بأن الخطبة قامت مقام الركعتين , ثم بعد ذلك قالوا : إن الواجب خطبة واحدة , والثانية مستحبة . وهذا تناقض . قالوا : وبأنَّ الخطبة أُقيمت مقام الركعتين فكل خطبة مكان ركعة , والإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين . وقد روى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن عمر قال : الخطبة موضع الركعتين , فَمَن فاتته الخطبة صلى أربعًا . وهو مرسل  كما قال ابن حزم . المحلى (5/58) . والحافظ في التلخيص رقم (665) (2/176) .
وهذا القول مروي أيضًا عن طاووس وعطاء ومجاهد .
قال مقيده : إذًا تكلمنا عن حكم الخطبة وأنها فرض .
هل هي خطبة واحدة أم خطبتين ؟ المشروع خطبتين باتفاق أهل العلم , لكن الفرض واحدة على الأرجح .
وهل يجلس بين الخطبتين أم يكفي أن يسكت ثم يشرع في الثانية ؟ الصواب أنه ليس هناك دليل على الوجوب بل هي للاستراحة . 
والموضع الرابع : ما هي الخطبة الواجبة ؟ لاختلافهم : هل المراد بالخطبة المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي ؟ ] وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْتَهِضُ لِإِثْبَاتِ الْوُجُوبِ . قَوْلُهُ : ( وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقِرَاءَةِ وَالْوَعْظِ فِي الْخُطْبَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى وُجُوبِ الْوَعْظِ وَقِرَاءَة آيَة ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْإِمَامُ يَحْيَى وَلَكِنَّهُ قَالَ : تَجِب قِرَاءَةِ سُورَةٍ . [ قال الشافعي : أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنان , يكون في كل واحدة منهما قائمًا , يفصل إحداهما عن الأخرى بجلسة خفيفة , يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها , ويصلي على النبي ( , ويوصي بتقوى الله , ويقرأ شيئًا من القرآن في الأولى , ويدعوا في الآخرة . بداية المجتهد (1/387) .  
وبنحو ذلك قال أحمد . المغني (2/304) . وقال مالك : كل كلام ذي بال ... المحلى (5/60) . قال ابن القاسم المالكي ( يوضح كلام مالك ) : هو أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله . بداية المجتهد (1/387) . وقال أبو حنيفة : لو أتى بتسبيحة واحدة أجزأ ؛ لأن الله تعالى قال : ( فاسعوا إلى ذكر الله ( ولم  يعيّن ذِكره , فأجزأ ما يقع عليه اسم الذكر . قال أبو حنيفة : ويقع اسم الخطبة على دون ما ذكرتموه ؛ بدليل أن رجلاً جاء إلى النبي ( فقال : علِّمني عملاً أدخل به الجنة فقال ( : لَئِنْ أَقْصَرْتَ فِي الْخُطْبَةِ لَقَدْ أَعْرَضْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ ( قال مقيده : تسمَّى هذه خطبة , لكن هذا من قبيل المجاز ؛ لأن الإمام لو صعد المنبر فسأل الناس سؤالاً لم يجزئ عند الجميع , وسيأتي ) وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ ، كَالْمَذْهَبَيْنِ . المغني (2/305) .
قال ابن رشد : السبب في اختلافهم : هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي , أو الاسم الشرعي ؟ . بداية المجتهد (1/387) .
قال ابن قدامة : ولنا أن النبي ( فَسَّرَ الذِّكْرَ بِفِعْلِهِ ( أي ذكر مخصوص ) ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِهِ ، قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ : كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ( قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا ، يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ . [ م : رواه مسلم - الإرواء (604) ] . وَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ النَّاسَ ، يَحْمَدُ اللَّهَ ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ . [ مسلم - الإرواء (608) ] . فَأَمَّا التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ فَلَا يُسَمَّى خُطْبَةً ، وَالْمُرَادُ بِالذِّكْرِ : الْخُطْبَةُ ، وَمَا رَوَوْهُ مَجَازٌ ؛ فَإِنَّ السُّؤَالَ لَا يُسَمَّى خُطْبَةً ؛ وَلِذَلِكَ لَوْ أَلْقَى مَسْأَلَةً عَلَى الْحَاضِرِينَ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ اتِّفَاقًا . المغني (5/305) . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْحَقُّ .

1239 - ( وَعَنْهُ أَيْضًا ( عَنْ النَّبِيِّ ( : { أَنَّهُ كَانَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) . [ صحيح الجامع (4863) ] الْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ , وَهُوَ مِنْ رِوَايَة شَيْبَانُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيِّ عَنْ سِمَاكٍ ، وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، وَفِيهِ أَنَّ الْوَعْظَ فِي الْخُطْبَةِ مَشْرُوعٌ ، وَأَنَّ إقْصَارَ الْخُطْبَةِ أَوْلَى مِنْ إطَالَتِهَا ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ .
1240 - ( وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنها قَالَتْ : { مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ( يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إذَا خَطَبَ النَّاسَ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد ) وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ قَالَ : { سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ( يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : ( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ( } . [ قال مقيده : ثبت عندنا في حديث جابر بن سمرة أن النبي ( كان يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكِّر الناس ، وثبت أنه كان يقرأ سورة ( ق ( كاملة كما في حديث أم هشام بنت حارثة ، وثبت عند ابن ماجة من حديث أبي بن كعب أنه قرأ سورة الملك , وإمَّا أن يقرأ آيات كما في حديث يعلى بن أُمية في الصحيحين أنه قرأ : ( ونادوا يا مالك ( وكل ما يأتي بعد ذلك ضعيف ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ قَالَ : { خَطَبَنَا النَّبِيُّ ( يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ سُورَةً } وَلَهُ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ قَالَ : { خَطَبَ النَّبِيُّ ( النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَة } . وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ( تَبَارَكَ ( وَهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّرُ بِأَيَّامِ اللَّهِ تَعَالَى } وَهُوَ مِنْ رِوَايَة عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُبَيٍّ وَلَمْ يُدْرِكْهُ [ هو عند ابن ماجه رقم (1111) . قال في الزوائد : إسناده صحيح  ورجاله ثقات . سنن ابن ماجه (1/353) . 

الشيخ الألباني صحح هذا الحديث في صحيح الترغيب لكن سورة براءة , فلا أدري هل هذا وهم أم ماذا ؟  لكننا لا نقف عند مثل هذا ؛ لأنه ثبت في حديث جابر بن سمرة أنه ( كان يقرأ آيات ويذكِّر الناس , وثبت أنه قرأ آيات كقوله : ( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ( , وثبت أنه قرأ سورة كاملة مثل ( ق ( ] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( خَطَبَ فَقَرَأَ فِي خُطْبَتِهِ آخِرَ الزُّمَرِ ، فَتَحَرَّكَ الْمِنْبَرُ مَرَّتَيْنِ } وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَقَدْ طَرَحَ النَّاسُ حَدِيثَهُ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : صَالِحٌ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَيْضًا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ بِلَفْظِ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَهُ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ : ( وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ } الْآيَةَ ( وَفِي إسْنَادِهِ الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيّ ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ : أَنَّ { النَّبِيَّ ( كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : ( قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ ( ، وَ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( } وَفِي إسْنَادِهِ هَارُونُ بْنُ عَنْتَرَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : يُحْتَجُّ بِهِ . وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة الْمُتَقَدِّمِ . وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد قَالَ : { قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : ( ص ( فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ } قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ ، وَلَا خِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوُجُوبِ كَمَا تَقَدَّمَ [ لا يمكن القول بالوجوب ؛ لأن الذكر هو الخطبة المشتملة على الموعظة , نقول : إن بركة خطبة الحاجة أن يقول : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمدُه ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومن سيئاتِ أعمالنا ، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له ، ومن يضللْ فلا هاديَ له ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . اللهم صلِّ على محمد ... أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( ... ثم يقرأ الآيات الثلاثة الواردة في خطبة الحاجة , فيكون بذلك جمع بين ما ذكره الشافعي وأحمد في رواية عنه أنه واجب في خطبة الجمعة : حمد الله , والصلاة على رسوله ( , وقراءة شيء من القرآن,  والوعظ والدعاء .

ملخص الأمر : عندنا ثلاثة أحاديث رئيسية :
1) حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم : " كان يخطب قائمًا , ويجلس بين الخطبتين,  ويقرأ آيات , ويذكّر الناس " . وكان تفيد الاستمرارية .
2) حديث أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ : " ما أخذت ( ق والقرآن المجيد ( إلا عن النبي ( , يقرأها كل جمعة على المنبر " .
3) حديث يعلى بن أُمية " أن النبي ( قرأ على المنبر : ( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ( ]وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : فِي إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ . وَالثَّانِي : فِي الْأَوَّل وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا [ وهو أيضًا من رواية مجالد عن الشعبي , ومجالد ضعيف ضعفه الجمهور كما سيأتي في الباب الذي بعد ذلك ] قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , وَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ سُورَةً ثُمَّ يَجْلِس ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَنْزِلُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِهِ } . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ الْقِرَاءَةَ مَشْرُوعَةُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ .  [ بناءً على أن كل خطبة مكان ركعة ؛ فتعيّن قراءة القرآن في الخطبتين ] وَالرَّابِعُ : فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ، حَكَاهُ الْعِمْرَانِيُّ ، وَيَدُلّ لَهُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ ( } قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . [ صحيح الجامع (4936) . قوله : " ويقرأ آيات ويذكر الله " لم يحدد في أي خطبة , وإنما يصف الخطبة ككل ] وَأُجِيب عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ : " يَقْرَأُ " مَعْطُوفُ عَلَى قَوْلِه ِ: " يَخْطُبُ " لَا عَلَى قَوْلِهِ : " يَقُومُ " . وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ لَا يُلَازِمُ قِرَاءَةَ سُورَةٍ أَوْ آيَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الْخُطْبَةِ ، بَلْ كَانَ يَقْرَأُ مَرَّةً هَذِهِ السُّورَة وَمَرَّةً هَذِهِ ، وَمَرَّةً هَذِهِ الْآيَةَ وَمَرَّةً هَذِهِ .
بَابُ : هَيْئَاتِ الْخُطْبَتَيْنِ وَآدَابِهِمَا

 1241 - ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ( { يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ) . [ وهذا كما في حديث جابر بن سمرة السابق ] . 
1242 - ( وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ( قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ ( يَخْطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا ، فَمَنْ قَالَ : إنَّهُ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ ، فَقَدْ وَاَللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) . [ هذا محمول على المبالغة , أو أن يكون معنى قوله : "  أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ " : كنتُ ملازمًا له ( ] .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( كَانَ النَّبِيُّ ( يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ) فِيهِ أَنَّ الْقِيَامَ حَالَ الْخُطْبَةِ مَشْرُوعٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَار [ إذًا هُم متفقون على المشروعية ]  اهـ . وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ [ وهذا هو الموضع الخامس من الخلاف ] فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى   الْوُجُوبِ . وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقِيَامَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ . [ قال القاضي : يجزيه الخطبة قاعدًا , وقد نص عليه أحمد . المغني (2/303) ، وبالاستحباب قال ابن حزم . المحلى (5/58) ] وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى الْوُجُوبِ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ وَبِغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : { خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( قَائِمًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، وَأَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ } [ مرسل ] . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ إنَّمَا خَطَبَ قَاعِدًا لَمَّا كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِهِ وَلَحْمِهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الثَّابِتَ عَنْهُ ( وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ هُوَ الْقِيَامُ حَالَ الْخُطْبَةِ ، وَلَكِنِ الْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ كَمَا عَرَفْتَ غَيْرَ مَرَّةٍ . [ وقال في السيل الجرار : القيام في الخطبتين مع القعود بينهما هو الثابت عن رسول الله ( وخلاف ذلك بدعة . السيل الجرار (1/298) . [ لكن هل تجزئ أم لا ؟  نعم تجزئ ] .
فقوله : " بدعة " هذا إن فعلها تقرّبًا . أمَّا إن فعلها تكاسلاً كان تاركًا للأفضل , وإن ترك القيام لعجز مرض أو ما إلى ذلك فلا شيء عليه ؛ لأنه يجوز له القعود في الصلاة , والصلاة شأنها أعلى من الخطبة من جهة القيام ] قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يَجْلِسُ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي حُكْمِهِ قَوْلُهُ : ( فَمَنْ قَالَ إنَّهُ يَخْطُبُ ) رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد : " فَمَنْ حَدَّثَك أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ " . وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ : " فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ " . قَوْلُهُ : ( أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ ) قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لَا الْجُمُعَةَ . اهـ . وَلَا بُدّ مِنْ هَذَا لِأَنَّ الْجُمَعَ الَّتِي صَلَّاهَا ( مِنْ عِنْدِ افْتِرَاضِ صَلَاة الْجُمُعَةِ إلَى عِنْدِ مَوْتِهِ لَا تَبْلُغُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ وَلَا نِصْفَهُ .
1243 - ( وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيِّ ( قَالَ : { قَدِمْتُ إلَى النَّبِيِّ ( سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ ، أَوْ قَالَ : عَلَى عَصَا ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . [ قال في الإرواء : حسن (616) . قال : وكذا حسنه الحافظ ابن حجر وصححه ابن السكن وابن خزيمة . صحيح أبي داود (1006) (4/261) ] .
الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ فِي إسْنَادِهِ شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ أَبُو الصَّلْتِ ، وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : ثِقَةٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَكَانَ مِمَّنْ يُخْطِئُ كَثِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَنْ الِاعْتِدَادِ بِهِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَالْأَكْثَرُ وَثَّقُوهُ , وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ السَّكَنِ ، وَحَسَّنَ إسْنَادَهُ الْحَافِظُ ، قَالَ : وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد { أَنَّ النَّبِيَّ ( أُعْطِيَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ . } وَطَوَّلَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ . [ ضعيف - المشكاة (1444) ] وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ ابْنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ ( , وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا } [ ضعيف الجامع (4385) ] أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ , وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الِاعْتِمَادِ عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا حَالَ الْخُطْبَةِ . قِيلَ : وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ الِاشْتِغَالَ عَنْ الْعَبَثِ ، وَقِيلَ : إنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ . وَفِيهِ أَيْضًا مَشْرُوعِيَّةُ اشْتِمَالِ الْخُطْبَةِ عَلَى الْحَمْدِ لِلَّهِ وَالْوَعْظِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي الْوَعْظِ , وَأَمَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْخُطْبَةِ ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ( . وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْإِمَامِ يَحْيَى أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْخُطْبَتَيْنِ مِنَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ( وَعَلَى آلِهِ إجْمَاعًا . [ إن كان على جهة المشروعية فنعم , وإن كان على جهة الوجوب فقد تقدم مذهب أبي حنيفة ومالك وابن حزم ، بل هناك رواية عن أحمد أن الصلاة على النبي ( ليست واجبة ؛ لأنه لم يفعل ذلك .  المغني ] .
1244 - ( وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ( قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : { إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . وَالْمَئِنَّةُ : الْعَلَامَةُ وَالْمَظِنَّةُ ) .

1245 -  وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ ( قَالَ : { كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ( قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد ) . 
1246 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ( قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ } . رَوَاهُ النَّسَائِيّ ) . [ صحيح المشكاة (5830) ] .

الشَّرْحُ
حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { إنَّ قِصَرَ الْخُطْبَةِ وَطُولَ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ، فَطَوِّلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطَبَ ، وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، وَإِنَّهُ سَيَأْتِي بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُطِيلُونَ الْخُطَبَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ } [ صحيح - الإرواء (618) , لكن ما نصنع في مثل ذلك ؟ الناس لا يستمعون إلى الدين إلا في خطبة الجمعة ] وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ لِاتِّفَاقِ سُفْيَانَ وَزَائِدَةَ عَلَى ذَلِكَ وَانْفِرَادُ قَيْسٍ بِرَفْعِهِ . وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذَا بَعَثَ أَمِيرًا قَالَ : اُقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَأَقْلِلْ الْكَلَامَ ، فَإِنَّ مِنَ الْكَلَامِ سِحْرًا } [ ضعيف جدًا – ضعيف الجامع (4362) ] وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيعُ بِالْفَتْحِ ، وَيُقَالُ : بِالضَّمِّ مُصَغَّرًا ابْنُ ثَوْبٍ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَة وَفَتْحِ الْوَاو بَعْدَهَا . قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ : إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . قَوْلُهُ . ( مَئِنَّةٌ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : بِفَتْحِ الْمِيمِ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ نُونٍ مُشَدَّدَةٍ : أَيْ عَلَامَةٌ . قَالَ : وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ : الْمِيمُ فِيهَا زَائِدَةٌ وَهِيَ مِفْعَلَةٌ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : غَلِطَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي جَعْلِ الْمِيمِ أَصْلِيَّةٍ ، وَرَدَّهُ الْخَطَّابِيِّ وَقَالَ : إنَّمَا هِيَ فَعِيلَةٌ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ سِرَاجٍ : هِيَ أَصْلِيَّةٌ . انْتَهَى . وَإِنَّمَا كَانَ إقْصَارُ الْخُطْبَةِ عَلَامَةً مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الْفَقِيهَ هُوَ الْمُطَّلِعُ عَلَى جَوَامِعِ الْأَلْفَاظِ ، فَيَتَمَكَّنُ بِذَلِكَ مِنْ التَّعْبِيرِ بِاللَّفْظِ الْمُخْتَصَرِ عَنِ الْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ . قَوْلُهُ : { فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ } قَالَ النَّوَوِيُّ : الْهَمْزَةُ فِي اُقْصُرْ هَمْزَةُ وَصْلٍ . وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُخَالَفَةُ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ : { كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ( قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا } . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : لَا مُخَالَفَةَ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْخُطْبَةِ لَا التَّطْوِيلَ الَّذِي يَشُقُّ عَلَى الْمُؤْتَمِّينَ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : أَوْ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَى التَّطْوِيلِ لِإِدْرَاكِ بَعْضِ مَنْ تَخَلَّفَ . قَالَ : وَعَلَى تَقْدِيرِ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ يَكُونُ الْأَخْذُ فِي حَقِّنَا بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَلُّ ، لَا بِفِعْلِهِ لِاحْتِمَالِ التَّخْصِيص . انْتَهَى . وَقَدْ ذَكَرنَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ فِعْلَهُ ( لَا يُعَارِضُ الْقَوْلَ الْخَاصَّ بِالْأُمَّةِ مَعَ عَدَمِ وِجْدَانِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى التَّأَسِّي فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ بِخُصُوصِهِ وَهَذَا مِنْهُ [ هذا الأصل خالفه فيه جماهير العلماء ] . قَوْلُهُ : ( قَصْدًا ) . الْقَصْدُ فِي الشَّيْءِ هُوَ الِاقْتِصَادُ فِيهِ وَتَرْكُ التَّطْوِيلِ . وَإِنَّمَا كَانَتْ صَلَاتُهُ ( وَخُطْبَتُهُ كَذَلِكَ لِئَلَّا يَمَلّ النَّاسُ . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ فِيهَا مَشْرُوعِيَّةُ إقْصَارِ الْخُطْبَةِ , وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَاخْتُلِفَ فِي أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ عَلَى أَقْوَالٍ مَبْسُوطَةٍ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ .

1247 - ( وَعَنْ جَابِرٍ ( قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ ) .
[ إذًا من السنة في الخطبة : الاتكاء على عصى أو قوس ، والحكمة في ذلك عدم الشتات . وتقصير الخطبة وإطالة الصلاة . رفع الصوت وإظهار الغضب . 
الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ تَمَامُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَيَقُولُ : { أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } . [ ثبت عند النسائي من حديث جابر أن النبي ( قال : وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ] قَوْلُهُ : ( إذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُفَخِّمَ أَمْرَ الْخُطْبَةِ , وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ , وَيُجْزِلَ كَلَامَهُ,  وَيُظْهِرَ غَايَةَ الْغَضَبِ وَالْفَزَعِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَوْصَافِ إنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ اشْتِدَادِهِمَا . قَوْلُهُ : ( يَقُولُ ) أَيْ مُنْذِرُ الْجَيْش . قَوْلُهُ : ( صَبَّحَكُمْ ) فَاعِلُهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ إلَى الْعَدُوِّ الْمُنْذَرِ مِنْهُ ، وَمَفْعُولُهُ يَعُودُ إلَى الْمُنْذَرِينَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " وَمَسَّاكُمْ " أَيْ أَتَاكُمْ الْعَدُوُّ وَقْتَ الصَّبَاحِ أَوْ وَقْتَ الْمَسَاءِ .
1248 - ( وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( قَالَ : كُنْتُ إلَى جَنْبِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُنَا ، فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ عُمَارَةُ : يَعْنِي قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا ، فَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ ) . [ إذًا الإمام عندما يدعو على المنبر لا يرفع يديه بل يشير بإصبعه ] .
1249 - ( وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ( قَالَ : { مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ [ إلى هنا قال في الإرواء : حسن (615) . م : وذلك لأنه هذا القدر سيشهد لها ما قبلها في حديث عمارة , وقد ذكره الألباني بدون ذكر ( ما كان يدعو إلا أن يضع يده حذو منكبيه ويشير بإصبعه إشارة ] مَا كَانَ يَدْعُو إلَّا يَضَعُ يَدَهُ حَذْوَ مَنْكِبِهِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إشَارَةً } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ : لَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ ) .
الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ , وَيُقَالُ لَهُ : عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ وَفِيهِ مَقَالٌ ، كَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ . وَفِي الْبَابِ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ قَالَ : " بَعَثَ إلَيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَقَالَ : يَا أَبَا سُلَيْمَانَ , إنَّا قَدْ جَمَعْنَا النَّاسَ عَلَى أَمْرَيْنِ ، فَقَالَ : وَمَا هُمَا ؟ فَقَالَ : رَفْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْقَصَصِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : أَمَا إنَّهُمَا أَمْثَلُ بِدْعَتِكُمْ عِنْدِي , وَلَسْت بِمُجِيبِكُمْ إلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا ، قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ } ، فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إحْدَاثِ بِدْعَةٍ " . وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَبَقِيَّةُ وَهُوَ مُدَلِّسٌ .      [ ضعيف الجامع (4983) دون قوله : " فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إحْدَاثِ بِدْعَةٍ " . والكلام وإن كان لا يثبت عن النبي ( , لكن معناه صحيح ؛ لأن الله ( قال : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ( . وفي صحيح مسلم عن سلمان أن ناسًا من اليهود قالوا : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِرَاءة . قال : أجل , نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط , أو أن يستنجي أحدنا باليمين , وأن يستنجيَ بثلاثة أحجار , وألا يستنجي برجيع أو بعظم . فما دامت الشريعة قد أحاطت بكل أمور الحياة ، فإحداث بدعة في أي أمر يؤدي إلى ضياع السنة ] قَوْلُهُ : ( فَقَالَ عُمَارَةُ يَعْنِي ) لَفْظُ : " يَعْنِي " لَيْسَ فِي مُسْلِمٍ وَلَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَلَا التِّرْمِذِيِّ . قَوْلُهُ : ( قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ) زَادَ التِّرْمِذِيُّ : " الْقَصِيرَتَيْنِ " . وَالْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ يَدُلَّانِ عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ حَالَ الدُّعَاءِ وَأَنَّهُ بِدْعَةٌ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ } وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فِي مَوَاطِنَ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى . قَالَ : وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ حَدِيثًا مِنْ الصَّحِيحَيْنِ . انْتَهَى . [ هو لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء , المراد كما قال الحافظ في الفتح أنه لم يرفع يديه على صفة مخصوصة ؛ لأن في الدعاء باطن اليدين يكون إلى الوجه , ولكن في الاستسقاء كان يرفع يديه بالعكس , فيكون ظهر الكفين إلى أعلى وباطنها إلى أسفل , كأنه يستجير أو يمنع كارثة , وإلا فإنه قد ثبت عنه ( وتواتر عنه رفع اليدين في الدعاء , تواتر معنوي , وحسبنا حديث أبي هريرة وذكر أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر رافع يديه يا رب , يا رب ومطعمه حرام ... الخ الحديث ... وهذا في صحيح مسلم , والحديث الآخر : إن الله حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا . أي : خاويتين . فرفع اليدين من آداب الدعاء , ويُستثنى من ذلك ما استثناه الدليل وهو حديث عمارة بن رؤيبة ] وَظَاهِرُ حَدِيثَيْ الْبَابِ أَنَّهَا تَجُوزُ الْإِشَارَةُ بِالْأُصْبُعِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ .
بَابُ : الْمَنْعِ مِنَ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

وَالرُّخْصَةِ فِي تَكَلُّمِهِ وَتَكْلِيمِهِ لِمَصْلَحَةٍ

وَفِي الْكَلَامِ قَبْلَ أَخْذِهِ فِي الْخُطْبَةِ وَبَعْدَ إتْمَامِهَا

[ الجزء الأول : المنع من الكلام والإمام يخطب , فيه حديث أبي هريرة : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت . 

أما الرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة , فيها حديث سليك : صليت ركعتين ؟ وحديث عبد الله بن بسر : اجلس فقد آذيت وآنيت . 

ويجوز أن يكلمه الناس كما كلم ضمام بن ثعلبة النبيَّ ( وهو في الخطبة فقال له : رجل غريب لا يعرف دينه , جاء يسأل عن دينه . فنزل من على المنبر ودعا بكرسي فقعد حتى علَّمه أمور الدين , ثم صعد المنبر واستقبل خطبته حتى أتمها . فيجوز للإمام أن يكلم الناس , ويجوز للناس أن يكلموا الإمام ] .
1250 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ) .
[ هذا الحديث يستفاد منه النهي عن مكالمة الناس , فهو منهي عن مكالمة الناس ؛ فعلى ذلك إذا سمع نهيق الحمار أو صياح الديك , يستعيذ بالله , ويسأل الله من فضله , فكل ذلك جائز لولا الأمر بالإنصات , فيُستثنَى من ذلك ما أوجبه الله علينا مما ليس فيه مكالمة للناس , وهو الصلاة والسلام على رسول الله ؛ لأن الأحاديث التي وردت في هذا أحاديث شديدة , لكنه قريب من هذا القول : قول مَن قال : إذا سمع صياح الديك , يسأل الله من فضله , وإذا سمع نهيق الحمار يستعيذ بالله من الشيطان , وإذا عطس يحمد الله ] .

1251 - ( وَعَنْ عَلِيٍّ ( فِي حَدِيثٍ لَهُ قَالَ : { مَنْ دَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَلَمْ يُنْصِتُ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنْ الْوِزْرِ ، وَمَنْ قَالَ : صَهٍ ، فَقَدْ لَغَا ، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا سَمِعْت نَبِيَّكُمْ ( } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) . [ ضعفه الألباني - ضعيف أبي داود (1051) ] .
1252 - ( وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : { مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وَاَلَّذِي يَقُولُ لَهُ : أَنْصِتْ ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .                      [ ضعيف - تمام المنة صـ 337 ] .
1253 - ( وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ( قَالَ { : جَلَسَ النَّبِيُّ ( يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ وَتَلَا آيَةً ، وَإِلَى جَنْبِي أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أُبَيّ , مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ لَهُ : أُبَيّ ، مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إلَّا مَا لَغَيْتَ . فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ أُبَيٌّ ، فَإِذَا سَمِعْت إمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَفْرُغَ . } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي إسْنَاده رَجُل مَجْهُول ؛ لِأَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ رَوَاهُ عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ قَالَتْ : " سَمِعْت عَلِيًّا " الْحَدِيثَ . وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ ، وَكَذَّبَهُ سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ [ وفيه مجهول أيضًا ] . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ . وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ . وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ . قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : وَرِجَالُ أَحْمَدُ ثِقَاتٌ . وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : { دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالنَّبِيُّ ( يَخْطُبُ فَجَلَسَ إلَى جَنْبِهِ أُبَيٌّ } فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . [ حسن - صحيح الترغيب (721) ] وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِنَحْوِ حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاءِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ . [ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وهو صحيح – صحيح الترغيب (720) ] وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ قَالَ : { ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى : مِنْ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثًا ، يَعْنِي أَذًى ، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَنْ يَقُولَ : صَهٍ } [ الأمر الثاني والثالث ورد بهما أدلة , لكن الأول فلا , فقد يكون غُصِبَ على ذلك , أو حُمِلَ عليه حملاً ] قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . قَالَ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَل الرَّأْيِ , فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِيمَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ . وَلِابْنِ أَبِي أَوْفَى حَدِيثٌ آخَرُ مَرْفُوعٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ } . [ صحيح الجامع (5005) وبه زيادة . وكان لا يأنف , ولا يستكبر أن يمشيَ مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته ] وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا فِي الْمُصَنَّفِ قَالَ : { قَالَ سَعْدٌ لِرَجُلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : لَا جُمُعَةَ لَكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( ، فَقَالَ : لِمَ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ : إنَّهُ يَتَكَلَّمُ وَأَنْتَ تَخْطُبُ ، قَالَ : صَدَقَ سَعْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ } وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ : { يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ : فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . [ حسن - صحيح الترغيب (925) ] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ قَالَ : { كَفَى لَغْوًا إذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِك : أَنْصِتْ } قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ . [ صحيح موقوف – صحيح الترغيب (722) , لكن مرَّ بنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا ) . يعني : لا تبطل الصلاة , والأحاديث المذكورة , سواء عن أبي الدرداء أو أبي ذر أو ابن مسعود ( , لم يأمرهم النبي ( بإعادة الصلاة , فلا حجة فيها لابن حزم ، وأما حديث : مَن لغا فلا جمعة له , فلا يصح بحال ] قَالَ : وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَل الرَّأْيِ فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ . قَوْلُهُ : ( أَنْصِتْ ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ أَنْصَتَ وَنَصَتَ   وَانْتَصَتَ . قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : وَالْمُرَادُ بِالْإِنْصَاتِ : السُّكُوتُ عَنْ مُكَالَمَةِ النَّاسِ دُونَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ حَالَ الْخُطْبَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ السُّكُوتُ مُطْلَقًا ، قَالَهُ فِي الْفَتْحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ ، فَلَا يَجُوزُ مِنَ الْكَلَامِ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ كَصَلَاةِ التَّحِيَّةِ ، نَعَمْ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ( عِنْدَ ذِكْرِهِ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَوْقَاتِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْكَلَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ يَعُمُّ كُلَّ كَلَامٍ ، فَيَتَعَارَضُ الْعُمُومَانِ [ هناك عموم بالأمر بالصلاة على النبي ( في كل الأوقات تعارض مع عموم النهي عن الكلام حال الخطبة , لكن هناك عموم دخله التخصيص وهو النهي عن الكلام حال الخطبة مع مشروعية أن يصلي التحية , وفي الصلاة سيذكر الله ( وربما يدعو ] وَلَكِنَّهُ يُرَجَّحُ مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ( عِنْدَ ذِكْرِهِ حَالَ الْخُطْبَةِ مَا سَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِ اللَّغْوِ مِنَ اخْتِصَاصِهِ بِالْكَلَامِ الْبَاطِلِ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ ، لَوْلَا مَا سَيَأْتِي مِنْ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِالتَّعْمِيمِ . قَوْلُهُ : ( وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِ النَّهْيِ بِحَالِ الْخُطْبَةِ ، وَرَدٌّ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ مِنْ خُرُوجِ الْإِمَامِ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِنْصَاتَ فِي خُطْبَةِ غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَجِبُ . قَوْلُهُ : ( فَقَدْ لَغَوْتَ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : قَالَ الْأَخْفَشُ . اللَّغْوُ : الْكَلَامُ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَشِبْهِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : اللَّغْوُ : السَّقَطُ مِنْ الْقَوْلِ ، وَقِيلَ : الْمَيْلُ عَنْ الصَّوَابِ . وَقِيلَ : اللَّغْوُ : الْإِثْمُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى  : ( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ( [ ولماذا يُحْمَل على الإثم في هذه الآية ؟ ففي الآية قاعدة الأولى , كما ورد في قوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ( فإن كان مُعْرِضًا عن اللغو سواء تَكَلُّمًا أو حضورًا أو سَمَعًا , فإعراضه عن الكلام المُحَرَّم من باب الأولى والأحرى ] . وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيِّرُ : اتَّفَقَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ اللَّغْوَ مَا لَا يَحْسُنُ مِنْ الْكَلَامِ  . وَأَغْرَبَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبِ فَقَالَ : مَعْنَى لَغَا : تَكَلَّمَ ، وَالصَّوَابُ : التَّقْيِيدُ . وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : مَعْنَى لَغَوْتَ : خِبْت مِنَ الْأَجْرِ . وَقِيلَ : بَطَلَتْ فَضِيلَةُ جُمُعَتِكِ . وَقِيلَ : صَارَتْ جُمُعَتُكَ ظُهْرًا [ لا بأس ؛ فاللفظين متقاربين , ويدلُّ لذلك حديث عبد الله بن عمرو السابق في فضائل يوم الجمعة ] . قُلْتُ : أَقْوَالُ أَهْلِ اللُّغَةِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى . انْتَهَى كَلَامُ الْفَتْحِ . وَفِي الْقَامُوسِ : اللَّغْوُ : السَّقَطُ وَمَا لَا يُعْتَدّ بِهِ مِنْ كَلَامٍ أَوْ غَيْره . انْتَهَى . وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إنَّ اللَّغْوَ صَيْرُورَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا : مَا عِنْد أَبِي دَاوُد وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : { مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا } [ حسن - صحيح الترغيب (723) ] . قَوْلُهُ : ( فَلَا جُمُعَة لَهُ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَاهُ : لَا جُمُعَة لَهُ كَامِلَة لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إسْقَاط فَرْض الْوَقْت عَنْهُ . [ قال مقيده : نقل ابن حزم آثار عن ثلاثة  من الصحابة وقال : لا نعلم لهم خالف , ليست صريحة في إبطال الصلاة , لكنها موافقة للمرفوع . ثم قال : وبه نقول , أي : بالبطلان , وعليه إعادة الصلاة في الوقت ؛ لأنه لم يصلها . قال : والعجب ممن قال : إن معنى ذلك أنه قد بطل أجره , فمن بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك  المحلى (5/63) .
قلت : وهو محجوج بالأحاديث التي بيَّنت أنه لا صلاة للعبد الآبق , ومَن أتى عرَّافًا , ومَن كان في جوفه خمر ... الخ ( فصلاته صحيحة ) . فإن قيل : هذا للإجماع . قلنا : فكذلك هنا , فإن الآثار التي رواها عن الصحابة ليست صريحة , ولم يأمر النبي ( ولا أحد من الصحابة مَنْ لغى بإعادة الصلاة , وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز في حقه ( بالإجماع , وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : من لغى كانت له ظهرًا ] َوْلُهُ : فَهُوَ { كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا } شَبَّهَ مَنْ لَمْ يُمْسِكْ عَنِ الْكَلَامِ بِالْحِمَارِ الْحَامِلِ لِلْأَسْفَارِ بِجَامِعِ عَدَم الِانْتِفَاعِ . وَظَاهِر قَوْلِهِ : " مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَة " ، الْمَنْعُ مِنْ جَمِيع أَنْوَاعِ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَغَيْرِهِ . وَمِثْلُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي تَقَدَّمَ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أُبَيٍّ لِإِطْلَاقِ الْكَلَامِ فِيهِمَا . وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ إذَا جَعَلَ قَوْلَهُ :       " أَنْصِتْ " مَعَ كَوْنِهِ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ لَغْوًا ، فَغَيْرُهُ مِنْ الْكَلَامِ أَوْلَى بِأَنْ يُسَمَّى لَغْوًا . وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ بَعَدَ قَوْلِهِ : " فَقَدْ لَغَوْتَ , عَلَيْكَ بِنَفْسِك " . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَسْمِيَةِ السُّؤَالِ عَنْ نُزُولِ الْآيَةِ لَغْوًا . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى تَحْرِيمِ كُلِّ كَلَامٍ حَالَ الْخُطْبَةِ : الْجُمْهُورُ , وَلَكِنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِالسَّامِعِ لِلْخُطْبَةِ ، وَالْأَكْثَرُ لَمْ يُقَيِّدُوا . قَالُوا : وَإِذَا أَرَادَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَجْعَلْهُ بِالْإِشَارَةِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَغْرَبَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، فَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا إلَّا عَنْ قَلِيلٍ مِنْ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ الشَّعْبِيُّ . وَتَعَقَّبَهُ [ أي : الحافظ ] بِأَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لِأَحْمَدَ . وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَيْضًا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، وَلِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِنْصَاتُ ، وَبَيْن مَنْ زَادَ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجِبُ . وَقَدْ حَكَى الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقَاسِمِ وَابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَالْمُرْتَضَى وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْكَلَامُ الْخَفِيفُ حَالَ الْخُطْبَةِ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِتَقْرِيرِ النَّبِيِّ ( لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ السَّاعَةِ ، وَلِمَنْ سَأَلَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الدَّلِيلَ أَخَصُّ مِنْ الدَّعْوَى ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ عُمُومُ الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ مُخَصَّصًا بِالسُّؤَالِ [ يعني : بالسؤال للإمام ] وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي الِاتِّفَاق عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ يَجُوزُ فِي الْخُطْبَةِ كَتَحْذِيرِ الضَّرِير مِنْ الْبِئْرِ وَنَحْوِهِ . وَخَصَّصَ بَعْضُهُمْ رَدَّ السَّلَامِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ مِنْ وَجْهٍ ، وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ ، فَتَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ تَحَكُّمٌ ، وَمِثْلُهُ تَشْمِيت الْعَاطِسِ . [ أنت مأمور برد السلام , ومنهي عن الكلام حال الخطبة , فهذا من قبيل تنازع العمومين . مثل المأمور بتحية المسجد ومنهي عن الصلاة وقت الكراهة . فإذا دخل المسجد في وقت الكراهة هل يصلي أم لا ؟ قلنا : إن أحاديث النهي دخلها التخصيص بحديث أم سلمة في الصلاة بعد العصر وغيره , فهنا نفس الأمر : رد السلام فرض , لكن لما كان هذا مكالمة للناس , والنبي ( نهى عن مكالمة الآخرين في قوله : " إذا قلت لأخيك : صه فقد لغوت " . فهنا لا يستطيع أن يرد السلام أو يشمت العاطس ، فهناك من منع من الكلام مطلقًا , ومنهم من أجاز تشميت العاطس ورد السلام , فنحن عندنا صلاة التحية بما ورد فيها من ذكر , والنهي عن قوله " أنصت " فالذكر - أي الصلاة - ليس فيه مكالمة للآخرين ، وإذا قال لأخيه : أنصت فقد لغى ؛ إذًا هذا فيه مكالمة للآخرين ؛ إذًا ما كان فيه مكالمة للآخرين يُمتنع عنه , وما ليس فيه مكالمة للآخرين , الأوْلى أن ينصت أيضًا إلا في الواجبات التي أُمِرَ بها , وليس فيها مكالمة للآخرين , وهي عبارة عن الصلاة على النبي ( . هذا محصل ما ترجح لديَّ ] . وَقَدْ حَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ التَّرْخِيصَ فِي رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ . وَحَكَى عَنْ الشَّافِعِيِّ خِلَافَ ذَلِكَ . وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ مُوَافَقَةَ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ بِالْجَوَازِ فَقَالَ : وَلَوْ عَطَسَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَشَمَّتَهُ رَجُلُ رَجَوْتُ أَنْ يَسَعهُ ؛ لِأَنَّ التَّشْمِيتَ سُنَّةٌ ، وَلَوْ سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ وَرَأَيْتُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ سُنَّةٌ وَرَدَّهُ فَرْضٌ ، هَذَا لَفْظُهُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : إنَّهُ الْأَصَحُّ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْإِنْصَاتِ فِي الْخُطْبَة مَا إذَا انْتَهَى الْخَطِيبُ إلَى كَلَامٍ لَمْ يُشْرَعْ فِي الْخُطْبَةِ مِثْلِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ مَثَلًا ، بَلْ جَزَمَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ بِأَنَّ الدُّعَاءَ لِلسُّلْطَانِ مَكْرُوهٌ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : مَحَلُّهُ إذَا جَاوَزَ ، وَإِلَّا فَالدُّعَاءُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ مَطْلُوبٌ . قَالَ الْحَافِظُ : وَمَحَلُّ التَّرْكِ إذَا لَمْ يَخَفِ الضَّرَرَ ، وَإِلَّا فَيُبَاحُ لِلْخَطِيبِ إذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ . قَوْلُهُ : ( إلَّا مَا لَغِيت ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لُغَةٌ فِي لَغَوْتَ .
1254 - ( وَعَنْ بُرَيْدَةَ ( قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَخْطُبُنَا ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْن يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : { صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، إنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، نَظَرْتُ إلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِر حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ) . [ صحيح الجامع (3757) . فالنبي ( قطع الخطبة , فهذا في أثناء الخطبة ] .
1255 - ( وَعَنْ أَنَسٍ ( قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ وَيُكَلِّمُهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي . } . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ) . [ ضعيف الجامع (4628) فهذا بعد النزول من على المنبر ] . 
1256 - ( وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ( قَالَ : كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَسَنَذْكُرُ سُؤَالَ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ ( الِاسْتِسْقَاءَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ) .  [ صحيح - تمام المنة صـ 339 ] .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ بُرَيْدَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ , إنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ . انْتَهَى . وَالْحُسَيْنُ الْمَذْكُورُ هُوَ أَبُو عَلِيٍّ قَاضِي مَرْوَ ، احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ثِقَةٌ .
وَحَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , وَسَمِعْت مُحَمَّدًا ، يَعْنِي الْبُخَارِيُّ يَقُول : وَهِمَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النَّبِيِّ ( ، فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْم } [ الحديث صحيح , ولكنه ليس في صلاة الجمعة , وإنما في صلاة العشاء , فهذه الجزئية تحتاج إلى   مراجعة  ] قَالَ مُحَمَّدٌ : وَالْحَدِيثُ هُوَ هَذَا ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ رُبَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيْءِ وَهُوَ صَدُوقٌ . انْتَهَى كَلَامُ التِّرْمِذِيِّ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَهُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : مَا أَعَلَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد الْحَدِيثَ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ كَلَامُ الرَّجُل لَهُ بَعَدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، بَلِ الْجَمْع بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بَعْدَ إقَامَةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ نُزُولِهِ مِنْ الْمِنْبَرِ [ يعني : رواية الصحيح تُحْمَلُ على هذا ] ، فَلَيْسَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذَّرًا كَيْفَ ؟ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمُخْرَجِ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ فَلَا تَضُرُّ زِيَادَتُهُ فِي كَلَامِ الرَّجُلِ لَهُ أَنَّهُ كَانَ بَعَدَ نُزُولِهِ عَنِ الْمِنْبَرِ . قَوْلُهُ : ( فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( ) فِيهِ جَوَازُ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ . وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : إذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الْخُطْبَة . قَالَ الْخَطَّابِيِّ : وَالسُّنَّةُ أَوْلَى مَا اُتُّبِعَ . قَوْلُهُ : ( فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ وَيُكَلِّمُهُ ) فِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْس بِالْكَلَامِ بَعْدَ فَرَاغِ الْخَطِيبِ مِنْ الْخُطْبَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحْرُم وَلَا يُكْرَهُ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ وَبَكْرٍ الْمُزَنِيّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُحَمَّدٍ قَالَ : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . انْتَهَى . وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا قَدْ رَوَى أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَى أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَجَرَّد لِلذِّكْرِ وَالتَّضَرُّع . وَاَلَّذِي فِي مُسْلِمٍ : إنَّهَا مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ " . وَمِمَّا يُرَجِّحُ تَرْكَ الْكَلَامِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ : الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْإِنْصَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ كَمَا عِنْدَ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بِلَفْظِ :   { فَيُنْصِت حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ } . وَأَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ بِلَفْظِ : " فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ " . وَقَدْ تَقَدَّمَا . وَيُجْمَع بَيْن الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الْجَائِزَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ هُوَ كَلَامُ الْإِمَامِ لِحَاجَةٍ ، أَوْ كَلَامُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ لِحَاجَةِ . قَوْلُهُ : ( وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ) فِيهِ جَوَازُ الْكَلَامِ حَالَ قُعُودِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ دُونِ نَكِيرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إجْمَاعٌ لَهُمْ . وَرَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : صَحِيحٌ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَذِّن يُقِيمُ يَسْتَخْبِرُ النَّاسَ عَنْ أَخْبَارِهِمْ وَأَسْعَارِهِمْ . قَوْلُهُ : ( وَسَنَذْكُرُ سُؤَالَ الْأَعْرَابِيِّ ... إلَخْ ) سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الِاسْتِسْقَاءِ .
بَابُ : مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَفِي صُبْحِ يَوْمِهَا

1257 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ( قَالَ : { اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ : ( إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ( فَقُلْتُ لَهُ حِينَ انْصَرَفَ : إنَّك قَرَأْتَ سُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ( يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ . } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ ) . [ قال مقيده : إذًا ثبت موقوفًا على عليّ وأبي هريرة إلا أن أبا هريرة رفعه ] . 
1258 -  وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ( وَسَأَلَهُ الضَّحَّاكُ : { مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ ) .
1259 - ( وَعَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ ( قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ ( يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ : بِـ : ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ( ، وَ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( . قَالَ : وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ . } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ ) .
1260 - ( وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ( : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ : بِـ : ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ( وَ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد ) [ صحيح - الإرواء (644) ] قال مقيده : [ إذًا معنا ثلاثة أنماط في القراءة : في حديث أبي هريرة كان يقرأ بالجمعة والمنافقون ، وفي حديث النعمان الأول كان يقرأ بالجمعة والغاشية ، وفي حديث نعمان الثاني كان يقرأ بالأعلى والغاشية ] حَدِيثُ سَمُرَةَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
الشَّرْحُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَة بَـ :     ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ( ، وَ ( هَلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( } وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَيَأْتِي . وَقَدِ اُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقْرَأَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ ، أَوْ فِي الْأُولَى بَـ : ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ( ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( . أَوْ فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَالْأَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّات قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى ، ثُمَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَة ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الرَّبِيعُ ، وَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَلَا وَجْهَ لِتَفْضِيلِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ ، إلَّا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا لَفْظُ : " كَانَ " مُشْعِرَةٌ بِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي أَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ [ يريد أن يقول : إن ما يقتضيه اللفظ خلاف ما رجحه العراقي ؛ لأن حديث أبي هريرة : سمعت رسول الله ( ... أما حديث النعمان فبلفظ : كان يقرأ ... ] وَقَالَ مَالِكٌ : إنَّهُ أَدْرَكَ النَّاسَ يَقْرَءُونَ فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَالثَّانِيَة بِسَبِّحْ ، وَلَمْ يَثْبُت ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ . [ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : قَالَ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، لِئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهَا مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ ( أي : قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُسْتَحَبَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ يَدُلُّ عَلَيْهَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ( إذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وَدَامَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً . اهـ .

وقول أحمد قال الحافظ في الفتح : هو قول ابن دقيق العيد من الشافعية , وابن العربي من المالكية , وصاحب المحيط من الحنفية , وكذلك الطحاوي , فَإِنَّهُ خَصَّ الكَراهَة بِمَن يَراهُ حَتمًا لا يُجزِئ غَيره , أَو يَرَى القِراءَة بِغَيرِهِ مَكرُوهَة . فتح الباري (2/440) .
ومال إليه ابن القيم في زاد المعاد (1/100) .
قال الحافظ : وهذه فائدة , واعلم أنه لم يثبت عن النبي ( أنه سجد في فجر يوم الجمعة حين قرأ بسورة السجدة . الفتح (2/440) .
قال مقيده : فالإمام أحمد قوله أصوب من قول ابن قدامة ؛ لأن الغرض ألا يرفع عمل إلى رتبة أعلى من رتبته فقط , وهذا أمر مشاهد الآن أن الناس لا يقرأون سورة السجدة , ولكن يقرأون الآيات التي فيها سجدة فقط , وإن لم يكن إمامهم يحفظ سورة السجدة , قرأ بسورة فيها سجدة ] وَقَالَ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالنَّاصِرُ : إنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْجُمُعَة مَعَ الْفَاتِحَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى وَالْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ سَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ : فِي الْأُولَى السَّجْدَةُ وَفِي الثَّانِيَةِ الدَّهْرُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنِّفِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إنَّهُ يَقْرَأُ الْإِمَامُ بِمَا شَاءَ . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : إنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْقِرَاءَةَ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ( لِئَلَّا يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهَا وَلَيْسَ مِنْهَا . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَقَدْ قَرَأَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِالْبَقَرَةِ . وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَحُكِيَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ ، وَخَالَفَهُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَمِمَّنْ خَالَفَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَلِيٌّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَأَبِي ثَوْرٍ . وَالْحِكْمَة فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ : مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِمَّا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فَيُفْزِعُ الْمُنَافِقِينَ } قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى الْكَشْفِ عَنْهُ . قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إلَّا مَنْصُورٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ . وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَنْصُورٍ فَرَفَعَهُ عَنْ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، وَخَالَفَهُ فِي إسْنَادِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَأَعْضَلَهُ فَرَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ [ على كل حال هذا الحديث لا ينبغي النبي ( ] .
1261 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ : ( الم تَنْزِيلُ ( ، وَ ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ( ، وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ) .
1262 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ( الم تَنْزِيلُ ( ، وَ ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ( } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا دَاوُد ، لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) .

الشَّرْحُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ( الم تَنْزِيلُ ( ، وَ ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ( } وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَارِثُ بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا :   { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ( الم تَنْزِيلُ ( ، وَ ( هَلْ أَتَى ( وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي مُعْجَمَيْهِ الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْغَاضِرِيُّ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ وَ : ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَان ( ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ . وَمِنَ التَّابِعِينَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَآخَرُونَ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الْمَرْوِيَّةِ مِنْ طُرُقٍ . وَاعْتَذَرَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , وَهُوَ مَرْدُودٌ أَمَّا أَوَّلًا : فَبِأَنَّ سَعْدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ قَدِ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَوْثِيقِهِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَلَمْ أَرَ مَنْ نَقَلَ عَنْ مَالِكٍ تَضْعِيفَهُ غَيْرَ ابْنِ الْعَرَبِيِّ ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَوْقَعهُ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَرْوِ عَنْهُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَأَمَّا امْتِنَاعُ مَالِكٍ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْ سَعْدٍ فَلِكَوْنِهِ طَعْنٌ فِي نَسَبِ مَالِكٍ [ وعندنا حديث ابن عباس أيضًا ] . وَأَمَّا ثَانِيًا : فَغَايَةُ هَذَا الِاعْتِذَارِ سُقُوطُ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ بَقِيَّةِ أَحَادِيثَ الْبَابِ . قَالَ الْحَافِظُ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ ( سَجَدَ لَمَّا قَرَأَ سُورَةَ تَنْزِيلِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ إلَّا فِي كِتَابِ الشَّرِيعَةِ لِابْنِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { غَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ( يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ } الْحَدِيثُ . وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ يُنْظَرُ فِي حَالِهِ . وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ { أَنَّ النَّبِيَّ ( سَجَدَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ } لَكِنَّ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ . انْتَهَى . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : قَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَقَدْ كَرِهَهُ فِي الْفَرِيضَةِ مِنَ التَّابِعِينَ أَبُو مِجْلَزٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ ، وَمَنَعَتْهُ الْهَادَوِيَّةُ . وَقَدْ قَدَّمْنَا بَعْضَ حُجَجِ الْفَرِيقَيْنِ فِي أَبْوَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِاسْتِحْبَابِ قِرَاءَة : ( الم تَنْزِيل ( السَّجْدَةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ بَدَلهَا سُورَةً أُخْرَى فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدَ فِيهَا أَوْ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ ؟ فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ زَوَائِدِهِ : لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ فِيهِمَا سَجْدَةٌ لِغَرَضِ السُّجُودِ فَقَطْ لَمْ أَرَ فِيهِ كَلَامًا لِأَصْحَابِنَا . قَالَ : وَفِي كَرَاهَته خِلَاف لِلسَّلَفِ . وَأَفْتَى الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ [ هو العز ] بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهِ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ كَرَاهَةَ اخْتِصَارِ السُّجُودِ ، زَادَ الشَّعْبِيُّ : وَكَانُوا يَكْرَهُونَ إذَا أَتَوْا عَلَى السَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسْجُدُوا ، وَكَرِهَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ ابْنُ سِيرِينَ . وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُخْتَصَر السَّجْدَةُ . وَعَنْ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ . وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ : أَنَّ اخْتِصَارَ السُّجُودِ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا السُّجُودِ فَيَقْرَؤُهَا وَيَسْجُدُ فِيهَا . وَقِيلَ : اخْتِصَارُ السُّجُودِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ إلَّا آيَاتِ السُّجُودِ ، فَيَحْذِفُهَا ، وَكِلَاهُمَا مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ السَّلَفِ . [ قال مقيده : قراءة سورة السجدة كما قال شيخ الإسلام : لم يفعل ذلك النبي ( إرادةً للسجدة التي فيها , ولكن لما كان يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس , وذكر النبي ( أنه في هذا اليوم خُلق آدم , أي بدأ الخليقة ، وفي هذا اليوم عصى آدم ربه - وهذا هو سبب هبوطنا إلى الأرض - وفي ذلك اليوم تيب على آدم ( ، وفي ذلك اليوم أُهبط إلى الأرض ، وفي هذا اليوم , تكون خطبة الجمعة المأمور بالإنصات إليها , وفيه تقوم الساعة . ففي سورة السجدة تعرَّض الله تعالى لخلق الإنسان ؛ فقال تعالى : ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ( . وكذلك تعرَّضت سورة الإنسان لنفس المعنى : ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ( . قال القرطبي : فتح الله هذه السورة  بسؤال لابد أن تكون الإجابة عليه بنعم لم أكن يا رب شيئًا مذكورًا ، ثم صار الإنسان بعد ذلك شيئًا مذكورًا ؛ لأن الله ( لم يخلقنا عبثًا . فالإنسان خُلِقَ للابتلاء ، هذا الابتلاء إما أن يصير فيه على الجادة وإما أن ينحرف ؛ فإذا انحرف فقد تعرّض الله ( للمنحرفين في سورة الإنسان في آية واحدة : ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ( ثم فصّل في أحوال المؤمنين الطائعين . وكذلك نفس الشيء في سورة الحديد , تعرّض لأحوال الطائعين باختصار , وفصّل في أحوال المجرمين يوم القيامة ؛ فقرأ سورة الإنسان ( في الركعة الثانية , وهذه السورة اختتمها الله ( بتوجيه مهم جدًا : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا ( . فكيف يصير الإنسان لحكم ربه ( ؟  بأمرين : الأول : ألا يطيع الآثم أو الكفور , والثاني : ورد في سورة الكهف التي تقرأ أيضًا يوم الجمعة :   ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( . الأمر المنفرط هو الآثم والكفور ؛ لأن هذه السورة تُقرأ في يوم الجمعة التي تقوم فيه الساعة ، فهناك تحذير من اتباع الذين لا يهتمون بأمر الآخرة ... إلى قوله : (  إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ( ، وفي سورة طه : ( إِنَّ السَّاعَةَ آَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى  ( ؛ فإذًا هذه السور إنما  قرأها النبي ( كما قال شيخ الإسلام للمعاني التي فيها ... فيوم الجمعة يوم التذكرة . 
وأما عن السجدات فمواضع السجود مأذون في السجود فيها , أو هذا من السُنة , لكن لم يثبت عن النبي ( أنه سجد للتلاوة في صلاة من الصلوات ] .

بَابُ : انْفِضَاضِ الْعَدَدِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوِ الْخُطْبَةِ
[ المجد بن تيمية يتبنى مذهب إمامه أحمد في أنه يشترط للجمعة أربعون رجلاً ] .
 1263 - ( عَنْ جَابِرٍ ( : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ( } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ : { أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( الْجُمُعَةَ ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ( } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ) .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ({ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا }) ظَاهِره أَنَّ الِانْفِضَاضَ وَقَعَ حَالَ الْخُطْبَةِ ، وَظَاهِر قَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : " وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ( " أَنَّ الِانْفِضَاض وَقَعَ بَعْدَ دُخُولِهِمْ فِي الصَّلَاةِ .  [ الرواية الأولى هي الصحيحة ] وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى مَا عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ   الْعَوَامّ . وَعِنْدَ ابْنِ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : " يَخْطُبُ " . وَكَذَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ . [ الرواية الأولى واضحة جدًا : كان يخطب قائمًا يوم الجمعة , في الصلاة ؛ لأن الله ( قال : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ( فكل ما بعد النداء يسمَّى تجاوزًا ( صلاة ) حتى أن بعض أهل العلم جعلوا الخطبتين مكان الركعتين المحذوفتين من الظهر ] وَفِي مُرْسَلِ قَتَادَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ : " نُصَلِّي " أَيْ نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، وَكَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُ : " بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي الصَّلَاةِ " كَمَا وَقَعَ فِي مُسْتَخْرَجِ أَبِي نُعَيْمٍ عَلَى أَنْ يَقُولَ فِي الصَّلَاةِ : أَيْ فِي الْخُطْبَةِ ، وَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يُقَارِنُهُ . وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَيُؤَيِّدهُ اسْتِدْلَالُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْقِيَامِ فِي الْخُطْبَةِ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [ بإسناد صحيح هو الذي صححه الحافظ ] وَكَذَلِكَ اسْتِدْلَالُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَلَى ذَلِكَ . [ إذًا استدل كعب بن عجرة وحديثه في صحيح مسلم وابن مسعود وحديثه عند ابن ماجه بهذه الآية على القيام في حال الخطبة ] قَوْلُهُ : ( فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ ) الْعِيرُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ : الْإِبِلِ الَّتِي تَحْمِلُ التِّجَارَةَ طَعَامًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ ، وَهِيَ مُؤَنَّثَة لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظهَا , وَلِابْنِ مَرْدُوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " جَاءَتْ عِيرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ " . وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ الَّذِي قَدِمَ بِهَا مِنْ الشَّامِ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَجُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ التِّجَارَة كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ دِحْيَةُ السَّفِيرُ فِيهَا ، أَوْ كَانَ مُقَارِضًا . [ السفير : الوكيل : المقارض : المُضارب وهو الذي يثمِّر المال ] وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ أَنَّهَا كَانَتْ لِوَبَرَةَ الْكَلْبِيِّ ، وَيُجْمَعُ بِأَنَّهُ كَانَ رَفِيقُ دِحْيَةَ . قَوْلُهُ :        ( فَانْفَتَلَ النَّاسُ إلَيْهَا ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : " فَانْفَضَّ النَّاسُ إلَيْهَا " وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلَفْظِ الْقُرْآنِ .   [ أي : قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها ( ] وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " فَالْتَفَتُوا إلَيْهَا " . وَالْمُرَادُ بِالِانْفِتَالِ وَالِالْتِفَات : الِانْصِرَاف ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ : " فَانْفَضَّ " . وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ حَمَلَ الِالْتِفَاتَ عَلَى ظَاهِرِهِ . وَقَالَ : لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الِانْصِرَافُ عَنِ الصَّلَاةِ وَقَطْعِهَا ، وَإِنَّمَا يُفْهَم مِنْهُ الْتِفَاتهمْ بِوُجُوهِهِمْ أَوْ بِقُلُوبِهِمْ . وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الِالْتِفَاتُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَمَا وَقَعَ الْإِنْكَارُ الشَّدِيدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الِاسْتِمَاعَ لِلْخُطْبَةِ . [ الصحيح أن : " انفضوا " أي : انصرفوا ؛ لذلك قال جابر ( : حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً ] قَوْلُهُ : ( إلَّا اثْنَا عَشَر رَجُلًا ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : لَيْسَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغًا فَيَجِبُ رَفْعُهُ ، بَلْ هُوَ مِنْ ضَمِيرِ " لَمْ يَبْقَ " الْعَائِدُ إلَى النَّاسِ فَيَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ . [ الضمير نفسه عائد على الناس ] قَالَ : وَثَبَتَ الرَّفْعُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ . وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : " إلَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا " . وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحِفْظِ ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ حُصَيْنٍ كُلُّهُمْ . وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَسَبْعَ نِسْوَةٍ " بَعَدَ قَوْله : " إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا " . وَفِي تَفْسِيرِ إسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ الشَّامِيِّ : " وَامْرَأَتَانِ " . وَقَدْ سُمِّيَ مِنَ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ لَمْ يَنْفُضُوا : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ جَابِرًا قَالَ : أَنَا فِيهِمْ . وَفِي تَفْسِيرِ الشَّامِيِّ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُمْ . وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مِنْهُمْ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأُنَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ . وَرَوَى السُّهَيْلِيُّ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ : إنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ هُمْ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ وَبِلَالٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ . قَالَ : وَفِي رِوَايَةٌ : عَمَّارٌ بَدَل ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَرِوَايَةُ الْعُقَيْلِيِّ أَقْوَى وَأَشْبَهُ . قَوْلُهُ : ( فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ قُدُومِ الْعِيرِ الْمَذْكُورَةِ . [ الأوْلى أن يُقال : إن الآية نزلت بسبب انفضاض الناس إلى العير المذكورة والتفاتهم عن الصلاة : ( وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها وتكوكَ قائمًا ( لذلك قال الله : ( قل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة ( وَالْمُرَادُ بِاللَّهْوِ عَلَى هَذَا مَا يَنْشَأُ مِنْ رُؤْيَةِ الْقَادِمِينَ وَمَا مَعَهُمْ . [ جَلَب وصَخَب ] وَوَقَعَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا { كَانَ النَّبِيُّ ( يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَانَ لَهُمْ سُوقٌ كَانَتْ بَنُو سُلَيْمٍ يَجْلِبُونَ إلَيْهِ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالسَّمْنَ ، فَقَدِمُوا فَخَرَجَ إلَيْهِمْ النَّاسُ وَتَرَكُوهُ قَائِمًا وَكَانَ لَهُمْ لَهْوٌ يَضْرِبُونَهُ فَنَزَلَتْ } وَوَصَلَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ [ هذا الحديث يحتاج إلى نظر ؛ لأنه ما المراد باللهو الذي يضربونه ؟ إن كانت الدفوف  فلا كلام  ] قَوْلُهُ : ( انْفَضُّوا إلَيْهَا ) قِيلَ : النُّكْتَةُ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى التِّجَارَةِ دُونَ اللَّهْوِ أَنَّ اللَّهْوَ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا ، وَإِنَّمَا كَانَ تَبَعًا لِلتِّجَارَةِ . وَقِيلَ : حُذِفَ ضَمِيرُ أَحَدِهِمَا لِدَلَالَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ .       [ الأول أقوى ؛ لأن القائم لم يقم ليتفرج على لهو ولكنه قائم للتجارة ] وَقَالَ الزَّجَّاجُ : أُعِيد الضَّمِيرُ إلَى الْمَعْنَى : أَيْ انْفَضُّوا إلَى الرُّؤْيَةِ . [ محل الشاهد من هذا الحديث ومن هذا الكلام كله : ] وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إنَّ عَدَدَ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ .
وَقَدْ اسْتَشْكَلَ الْأَصِيلِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ( بِأَنَّهُمْ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، ثُمَّ أَجَابَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ .
قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي آيَةِ النُّورِ التَّصْرِيحُ بِنُزُولِهَا فِي الصَّحَابَةِ . وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ لَهُمْ نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْجُمُعَةِ وَفَهِمُوا مِنْهَا ذَمّ ذَلِكَ اجْتَنِبُوهُ ، فَوُصِفُوا بَعَدَ ذَلِكَ بِمَا فِي آيَةِ النُّورِ . [ من الممكن أن يُقال : إن هذه كانت حالهم , وكون يقع بعض الاستثناءات فذلك نظير قوله تعالى : ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ( فالاستثناء ليس هو الأصل ] .

بَابُ : الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
[ نلاحظ أن النبي ( في هذا الباب في حديث أبى هريرة أمر بعد الجمعة في قوله : " إذا صلى أحدكم الجمعة فليركع بعدها أربع ركعات " . لكن الثابت عنه عن ابن عمر في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين فقط . بعض العلماء قالوا : إن كان سيصلي في المسجد يصلي أربعًا , وإن كان سيصلي في البيت يصلي ركعتين . هذا التفصيل لا دليل عليه , ولم يثبُت بوجه من الوجوه أن النبي ( صلى بعد الجمعة أربعًا . فالذين يقولون : إن أفعاله مُبيّنة لأقواله عليهم أن يراجعوا أنفسهم في هذا الموضع ] .
1264 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( : أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ) .
[ واحد يقول : يصلى بعدها أربع ركعات , هذا أمر للوجوب , لكن هناك رواية : " إذا أراد أحدكم أن يصلي بعد الجمعة فليصل أربع ركعات " ] . 

1265 - ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ( : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ) [ صحيح المشكاة (1187) ] .
1266 - ( { وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ( : أَنَّهُ كَانَ إذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَفْعَلُ ذَلِكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .
[ كيف يقول ابن عمر : أنه إذا كان بمكة صلى أربعًا بعد الجمعة . وقال إن النبي ( كان يفعل ذلك ؟ ومتى كان ( بمكة إلا في فتح مكة أو عمرة أو حج ؟ سوف نرى بعد ذلك ما سيكون ] . 
الشَّرْحُ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْآخَرَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يُصَلِّي بَعَدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا } وَفِي إسْنَادِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِي السَّنَدِ ضُعَفَاءُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ :  { أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا } . قَوْلُهُ : ( { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا } ... إلَخْ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَهُوَ أَحَدُ أَلْفَاظِ مُسْلِمٍ : { مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا } . [ من كان منكم هذا صارف ] قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : نَبَّهَ بِقَوْلِهِ :  " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا " عَلَى أَنَّهَا سُنَّةً لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، وَذَكَر الْأَرْبَعُ لِفَضْلِهَا ، وَفَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي أَوْقَاتٍ بَيَانًا ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ . قَالَ : وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ ( كَانَ يُصَلِّي فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَنَا بِهِنَّ وَحَثَّنَا عَلَيْهِنَّ . [ وهذا سيُنكره عليه الحافظ ] قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَمَا ادَّعَى مِنْ أَنَّهُ مَعْلُومٌ فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَعْلُومٍ وَلَا مَظْنُونٍ ؛ لِأَنَّ الَّذِي صَحَّ عَنْهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أَمَرَ بِهِ أَنْ يَفْعَلهُ ، " وَكَوْنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا ، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى بَعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَفْعَلُ ذَلِكَ " فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عِلْمٌ وَلَا ظَنٌّ أَنَّهُ ( كَانَ يَفْعَلُ بِمَكَّةَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ رَفْعَ فِعْلِهِ بِالْمَدِينَةِ فَحَسْبُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِهِ بِمَكَّةَ مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ بَلْ نَادِرًا ، وَرُبَّمَا كَانَتْ الْخَصَائِص فِي حَقّه بِالتَّخْفِيفِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : { فَإِنَّهُ ( كَانَ إذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ } الْحَدِيثَ . فَرُبَّمَا لَحِقَهُ تَعَبٌ مِنْ ذَلِكَ فَاقْتَصَرَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَكَانَ يُطِيلُهُمَا كَمَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ : { وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ } أَيْ الْقِيَامِ ، فَلَعَلَّهَا كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ خِفَافٍ أَوْ مُتَوَسِّطَاتٍ . انْتَهَى . [ كل هذا لسنا في حاجة إليه ، كل هذه تعليلات , وربما يقال : ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله ( يحب أن يفعل الشيء فما يفعله لئلا يشق على أُمته ، ونظير هذا ما رواه أبو داود والترمذي عن أُم حبيبة أن النبي ( قال : " من حافظ على أربعٍ قبل الظهر وأربعٍ بعدها حرمه الله على النار " . ولم يثبت في أي حديث أنه ( صلى بعد الظهر أربعًا ] وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ الْأُمَّةَ أَمْرًا مُخْتَصًّا بِهِمْ بِصَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعَدَ الْجُمُعَةِ ، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهَا فِي الْبَيْت ، وَاقْتِصَارُهُ ( عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَا يُنَافِي مَشْرُوعِيَّةَ الْأَرْبَعِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ مِنْ عَدَم الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ قَوْلِهِ الْخَاصِّ بِالْأُمَّةِ وَفِعْلِهِ الَّذِي لَمْ يَقْتَرِنْ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ يَدُلُّ عَلَى التَّأَسِّي بِهِ فِيهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ لِلْأُمَّةِ بِالْأَمْرِ يَكُونُ مُخَصِّصًا لِأَدِلَّةِ التَّأَسِّي الْعَامَّةِ [ قلنا من قبل : إن الشوكاني يعتبر أن النبي ( إذا أمر الأُمة بأمر ثم خالف هذا الأمر , بشرط أن يأمر الأُمة بأمر لا يكون داخلاً فيه , ثم خالف ذلك الأمر فهذه خصوصية  للنبي ( , لا تُعارِض الحكم الخاص بالأُمة , وهذا خلاف ما عليه جماهير الفقهاء الأصوليين , فإنهم يذهبون إلى أن النبي (  إذا أمر بأمر ثم خالف ذلك الأمر , كانت مخالفته ( للأمر قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب ؛ وقالوا :    ( لقد كان لكم في رسول الله أُسوةٌ حسنة ( فالشوكاني هنا يتبع هذه القاعدة ] قَوْلُهُ : ( رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ . وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ [ نحن نقول : إن سنة الجمعة ركعتين كسنة الظهر القبلية , ثبت أنها أربعة من حديث عائشة وحبيبة , وثبت أنها ركعتين في حديث ابن عمر , وكذلك روى أبو داود عن عليٍّ ( أن النبي ( صلَّى قبل العصر ركعتين . وروى أبو داود نفسه عن عليّ أن النبي صلى قبل العصر أربعًا , وهذه موافقة لحديث ابن عمر : رحم الله امرَأً صلى قبل العصر أربعًا ] وَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَمْ يُرِدِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِذَلِكَ إلَّا بَيَانَ أَقَلَّ مَا يُسْتَحَبُّ ، وَإِلَّا فَقَدْ اسْتَحَبَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ . وَنَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : إنْ شَاءَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعًا . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : وَإِنْ شَاءَ سِتًّا . [ على حديث ابن عمر ] وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالنَّخَعِيِّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَرَوْنَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدهَا أَرْبَعًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ عَلِيٍّ ( وَأَبِي مُوسَى وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَحُمَيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالثَّوْرِيِّ : أَنَّهُ يُصَلِّي سِتَّا ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ . [ لكن هذا فيه نظر ؛ لأن أثر ابن عمر كان بمكة , وهذه واقعة عين يدخلها احتمالات  كثيرة ] وَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ هَلْ تَكُونُ مُتَّصِلَةً بِتَسْلِيمٍ فِي آخِرِهَا أَوْ يُفْصَلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ ؟ فَذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ : أَهْلُ الرَّأْيِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . [ كلا ليس الظاهر ] وَذَهَبَ إلَى الثَّانِي الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ( : { صَلَاةُ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ . ] وفيه : الليل والنهار , وهو حديث ابن عمر عند أحمد ] وَالظَّاهِرُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ دَلِيلَهُ خَاصٌّ [ أبدًا , لمّا يقال : صلى الضحى ثمان ركعات , ليس المقصود صلاهن متصلات , ولكن على القاعدة التي أمر بها " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . فلما يقال : صلى أربع ركعات , المراد : ركعتين ركعتين , هذا هو الشرط في الصلاة , صلاة النهار مثنى مثنى , هذا هو معناه إلا لوجاء دليل صريح على أن النبي ( صلَّى بالنهار أربع ركعات ] وَدَلِيلُ الْقَوْلِ الْآخَرِ عَامٌّ ، وَبِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَاجِبٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ : إنَّ أَمْرَهُ ( لِمَنْ يُصَلِّي بَعَدَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعٍ لِئَلَّا يَخْطِرَ عَلَى بَالِ جَاهِلٍ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِتَكْمِلَةِ الْجُمُعَةِ ، أَوْ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ أَهْلُ الْبِدَعِ إلَى صَلَاتِهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا .
وَاخْتُلِفَ أَيْضًا : هَلْ الْأَفْضَلُ فِعْلُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ( فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } . وَأَمَّا صَلَاةُ ابْنِ عُمَرَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ فَقِيلَ : لَعَلَّهُ كَانَ يُرِيد التَّأَخُّرَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَيَكْرَهُ أَنْ يَفُوتَهُ بِمُضِيِّهِ إلَى مَنْزِله لِصَلَاةِ سُنَّة الْجُمُعَةِ ، أَوْ أَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ الرُّجُوعُ إلَى الْمَسْجِدِ لِلطَّوَافِ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّوَافِلَ تُضَاعَفُ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ دُونَ بَقِيَّةِ مَكَّةَ ، أَوْ كَانَ لَهُ أَمْرٌ مُتَعَلِّقٌ بِهِ . [ هذه أشياء لا نطيل الوقوف عندها مثل : مَن الاثنى عشر رجلاً الذين قاموا مع النبي ( ؟ أو لماذا صلى ابن عمر في المسجد ولم يصل في البيت ؟ فنحن عندنا قواعد وهي : " أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " . وهذا الكلام قاله الرسول في المدينة , والصلاة في مسجده بألف صلاة في غيره من المساجد , ومع ذلك كان يقول للصحابة : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ] .

بَابُ : مَا جَاءَ فِي اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَة

 1267 - ( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ( وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ : هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ : { مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ(
) ) . [ قال الألباني : صحيح بشواهده , وصححه ابن المديني والحاكم والذهبي . صحيح أبي داود (981) (4/236) . هذا الحديث قال الشوكاني في الشرح : حديث زيد بن أرقم فِي إسْنَادِهِ إيَاسُ بْنُ أَبِي رَمْلَة وَهُوَ مَجْهُولٌ . فلم يصح في المرفوع شيء عن النبي ( إلا اثر ابن الزبير وسيأتي ما فيه إن شاء الله , لكن هذا الحديث اعترف الشيخ الألباني أن في إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول , ولكنه صحيح بشواهده , فما هي الشواهد ؟ ] . 
1268 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : { قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ(
) ) . [ قال الشيخ ناصر في صحيح أبي داود : صحيح (984) (4/239) . وهذا حديث مرفوع . قال الشوكاني في الشرح : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ ، وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ .
قال مقيده : وقول الألباني : " إنه صرَّح بالتحديث في رواية ابن المُصَفَّى عنه " فيه أنَّ بَقِؤيَّة يدلس تدليس تسوية(
) فلابد أن يصرح بالتحديث في الإسناد كله  وهذا ما لم يوجد , مع أنَّ في إسناد الحديث أيضًا المغيرة بن مِقْسَم وهو مدلس كما قال الألباني , وبقية الإسناد معنعن . وقد تابع المغيرة زياد بن عبد الله كما رواه البيهقي , ولكن ليس في غير ابن إسحاق كما قال الحافظ , وقد خالفهما سفيان فرواه مرسلاً . وصحح الدارقطني والإمام أحمد إرساله . وراجع صحيح أبي داود (984) .
فهذا الحديث فيه إشكالين :
1) فيه بقية بن الوليد وهو وإن صرح بالتحديث لكنه مدلس تدليس تسوية فلابد أن يسلسل الإسناد بالتحديث وهذا لم يحدث .
2) فيه المغيرة بن مقسم وهو مدلس وقد عنعن , وقد تابعه زياد بن عبد الله وهو ليِّن الحديث إلا في ابن إسحاق ، والمعتمد هو أن سفيان رواه مرسلاً  .
نعود إلى كلام الشوكاني ] : ، وَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ إرْسَالُهُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِي وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . 

إذًا الحديث الأول فيه إياس بن أبي رملة وهو مجهول ، والثاني فيه بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس تسوية , ولم يصرح بالتحديث في بقية الإسناد , وإنما صرح بالتحديث من شيخه فقط , وهذا غير مقبول من الذي يدلس تدليس تسوية ، وكذلك في إسناده المغيرة بن مِقْسَم وهو مدلس أيضًا , وقد عنعن , والمتابع له زياد بن عبد الله وهو ليِّن في غير ابن إسحاق , وسفيان رواه مرسلاً ؛ إذًا لا يصح حديث من الحديثين المذكورين ] .
1269 - ( وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ( قَالَ : { اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ(
) . } رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ لَكِنْ مِنْ رِوَايَة عَطَاءٍ . [ قال الألباني : صحيح – صحيح أبي داود (983) (3/194) . قال الشوكاني في آخر هذا الباب : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى [ المجد ابن تيمية ] بَعَدَ أَنْ سَاقَ الرِّوَايَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : قُلْتُ : إنَّمَا وَجْه هَذَا أَنَّهُ رَأَى تَقْدِمَةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدَّمَهَا وَاجْتَزَأَ بِهَا عَنْ الْعِيدِ . انْتَهَى . لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْوَجْهِ مِنْ التَّعَسُّفِ . 
قال مقيده : المجد بن تيمية اعتبر أن ابن الزبير صلَّى الجمعة وليس العيد , وقدمها قبل الزوال ، وقد قال الشوكاني : ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف .
قلت : لا تعسف ؛ فإن قوله : " فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب " من المعلوم أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة لا قبلها . قال : ثم نزل فصلى " ومن المعلوم أن الذي أبرز المنبر مروان ؛ ففي هذا الأثر أنه خطب قبل الصلاة وأنه خطب على المنبر ( . قال : " ولم يصل للناس يوم الجمعة " هذا ظن من وهب ابن كيسان رحمه الله أن ابن الزبير صلَّى العيد ] وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ) . [ هذا هو نفس القصة السابقة , بل هو أهون من جهة أنه لم يذكر أنه صلى العيد . وهذا الأثر قال الألباني : صحيح – صحيح أبي داود تحت (983) .

إذًا لم يصح في هذا حديث . وقول ابن عباس ( أصاب السنة ) فهم أخبروه أن ابن الزبير خطب وصلى ركعتين فقال : أصاب السنة . إذًا قول : " أصاب السنة " يحمل على قوله صلى ركعتين فقط , لكن مما يدل على كلام المجد بن تيمية أنها صلاة الجمعة : أنه خطب قبل الصلاة , وخطب على المنبر , ولم يفعل هذا رسول الله ( . أي : لم يخطب على المنبر في العيد , فهذا يدل على أنها جمعة وليست عيدًا . وكذلك كيف تكون صلاة العيد سنة ويجزأ بها عن صلاة الجمعة وهي فرض ؟ هذا كلام ابن حزم في المحلَّى .

لكن الشيخ ناصر فعل العكس , قال : بما أنها يجزأ بها عن صلاة الجمعة ؛ إذًا العيد واجبة على الأعيان , وسيأتي كلامه وكلام الشوكاني في السيل الجرار في كتاب العيدين .
إذًا عندنا حديثين :

الأول : فيه إياس بن أبي رملة وهو مجهول .
والثاني : فيه بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس تسوية , ولم يصرح بالسماع في كل الإسناد , بل عنعن الإسناد إلا في شيخه , وهذا لا يُقبل في تدليس التسوية . 
بالإضافة إلى وجود المغيرة بن مِقْسَم وهو مدلس , وإن كان قد تابعه زياد بن عبد الله فهو ليّن إلا في ابن إسحاق , وخالفهما سفيان وهو مَن هو , فرواه مرسلاً , وهذا هو الذي صوَّبه الإمام أحمد والدارقطني .
أما أثر وهب بن كيسان ففيه أن ابن الزبير خطب قبل الصلاة , وأنه نزل فصلى , حتى أنَّ البعض  ذكر أن أول مَن أحدث الأذان للعيد ابن الزبير , ولكن لم يكن عيدًا بل هو صلاها جمعة بدليل ما ذَكَرْت .
إذًا مثل هذه الآثار لا تصلح لأن يجزأ بصلاة العيد وهي سنة عن صلاة الجمعة , وهي فرض عين على كل مسلم إلا أربعة من حديث طارق بن شهاب عند أبي داود . ومما يدل على أن النبي ( صلى العيد والجمعة : حديث النعمان بن البشير الذي مرَّ في كتاب ما يقرأ به في الجمعة حيث قال : " وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين . وهو عند مسلم . 

الشَّرْحُ
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَفِي إسْنَادِهِ إيَاسُ بْنُ أَبِي رَمْلَة وَهُوَ مَجْهُولٌ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ ، وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ إرْسَالُهُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِي وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَفِعْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَصَابَ السُّنَّةَ . رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . وَحَدِيثُ عَطَاءٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ [ وهو أفاد ما أفاده حديث وهب بن كيسان , بل حديث وهب فيه تفصيل ليس موجودًا في أثر عطاء ] وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ هُوَ [ أي أن ابن ماجه نفسه نبَّه على أنه وهم ] . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُثْمَانَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْخَطَّابِ كَذَا قَالَ الْحَافِظُ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ... إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ يَجُوزُ تَرْكُهَا . وَظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ صَلَّى الْعِيدَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ [ أي حتى من لم يصل العيد له أن لا يصلي الجمعة أيضًا , وهذا بعيد ] وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : " لِمَنْ شَاءَ " يَدُلّ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ تَعُمّ كُلَّ أَحَدٍ .           [ الشوكاني يقول : قوله : لمن شاء " تشمل الجميع , أي : مَن صلى العيد , ومَن لم يصل , لكنه في حديث أبي هريرة الذي بعده : " فمن شاء أجزأه من الجمعة " فيكون هذا في حق مَن صلَّى العيد , والشوكاني يريد أن يجعل الحديثين في الكل , مَن صلى ومَن لم يصلِ , الإمام وغير الإمام ] وَقَدْ ذَهَبَ الْهَادِي وَالنَّاصِرُ وَالْأَخَوَانِ [ لا أدري مَن هم الأخوان ] إلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ تَكُونُ رُخْصَةً لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَثَلَاثَةٍ [ أي ذهبوا  إلى أن الجمعة يجب أن تُعْقَدَ للإمام ومعه ثلاثة على قول مَن قال : إن أقل الجمعة أربعة , الإمام ومعه ثلاثة ] وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " وَإِنَّا   مُجَمِّعُونَ " [ وقد عرفنا ما في هذا ] وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا الْإِخْبَارَ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى ، أَعْنِي الْوُجُوبَ . [ الشوكاني يقول : إِنْ تَرَكَ الجمعة ولم يخرج إليهم , ولكن في الحقيقة هو لم يترك الجمعة ] وَيَدُلّ عَلَى عَدَم الْوُجُوبِ وَأَنَّ التَّرْخِيصَ عَامٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ : تَرْكُ ابْنِ الزُّبَيْرِ لِلْجُمُعَةِ وَهُوَ الْإِمَامُ إذْ ذَاكَ . وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَصَابَ السُّنَّةَ ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، وَعَدَمُ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْبَعْضِ لَكَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ , وَهُوَ خِلَافُ مَعْنَى الرُّخْصَةِ . [ هو يقول : لو أوجبتم الجمعة على الإمام وثلاثة , فقد أوجبتموها على البعض , وهذا ليس حدّ الرخصة , بل هي بذلك فرض كفاية . كل هذه القصة لا نحتاج إليها ؛ فهم يقولون : إن هذا واجب على الإمام وثلاثة معه , الشوكاني قال لهم : كيف هذا , وترك الجمعة رخصة فيكون في حق الجميع , لكن لو أوجبتم الجمعة على عدد ما , لكانت بذلك فرض كفاية وليست رخصة ] وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا تَرْخِيصَ ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ وُجُوبِهَا لَمْ يُفَصَّلْ ، وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ . [ عرفتم أن أحاديث  الباب لا ردَّ فيها ] وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا أَنَّ التَّرْخِيصَ يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ . وَاسْتُدِلَّ لَهُ بِقَوْلِ عُثْمَانُ : مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل الْعَوَالِي أَنْ يُصَلِّيَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ , وَرَدَّهُ بِأَنَّ قَوْلَ عُثْمَانَ لَا يُخَصِّصُ قَوْلُهُ ( . قَوْلُهُ : ( لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ ، وَفِيهِ أَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا سَقَطَتْ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُسَوِّغَةِ , لَمْ يَجِبْ عَلَى مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ ، حُكِيَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي الْبَحْرِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقُولُ بِذَلِكَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ الْأَصْلُ . وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ هُوَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ , فَإِيجَابُ صَلَاةِ الظُّهْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ مُحْتَاجٌ إلَى دَلِيلٍ ، وَلَا دَلِيلَ يَصْلُحُ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا أَعْلَمْ . [ هذا الكلام فيه نظر : الشوكاني هنا يقول : من يسقط عنه الجمعة لعذر ليس مطالبًا بالظهر ؛ لأن الأصل الجمعة , فهذا الأصل إن سقط , ما الدليل على أنه يصليها ظهرًا ؟ نفس هذا الكلام عكسه الصنعاني , وكلامه أوجه , فالصنعاني في سبل السلام قال : الأصل الظهر ؛ لأن الظهر فُرِضَ أولاً قبل أن تفرض الجمعة ، فالجمعة هي البدل عن الظهر , لا يقال : إن الأصل الجمعة , بل الأصل الظهر , ثم جاءت صلاة الجمعة , فإن سقطت الجمعة , رجعنا إلى الأصل وهو الظهر ؛ لأن أول ما فرض الله في حديث جبريل فرض الظهر .

ثانيًا : من جهة الدليل عندنا حديث طلحة بن عبيد الله ( في الصحيحين قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ...(
) . وقول الشوكاني يترتب عليه أن الواجب على من سقطت عليه الجمعة في يوم الجمعة : أربع صلوات فقط . وعندنا مع حديث طلحة : حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي ( حين أرسل معاذًا إلى اليمن قال له : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ(
) وهذا كان في آخر الأمر قبل وفاة النبي ( . فالجمعة بدل , إذا سقطت , عندنا إلى الأصل وهو الظهر ] قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعَدَ أَنْ سَاقَ الرِّوَايَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ : قُلْتُ إنَّمَا وَجْه هَذَا أَنَّهُ رَأَى تَقْدِمَةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدَّمَهَا وَاجْتَزَأَ بِهَا عَنِ الْعِيدِ . انْتَهَى . لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْوَجْهِ مِنْ التَّعَسُّفِ . [ وقد تم الرد على هذه الجزئية , ولا يتصور أن يُجْتَزَأَ بالسنَّة عن الفرض , فلذلك الشوكاني سيقول بوجوب صلاة العيد كي يكون واجبًا أجزأ عن واجب . والراجح هو مذهب الجمهور أنه لا تجزئ العيد عن الجمعة , والأصل صلاة الجمعة , فصلاة العيد لا ينادى لها , ولا إقامة ] .



























































































































�- أخرجه مسلم (1117) في كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا .


�- أخرجه مسلم (1116) في كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا .


�- صححه الحافظ في الفتح (2/567) في كِتَاب تقصير الصلاة , باب : في كم يقصر الصلاة ؟


�- أخرجه البخاري (5373) في كتاب اللباس , باب : الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .


�- أخرجه أحمد (5/75) . وقال الهيثمي في المجمع (2/171) : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة . نقلاً من تحقيق نيل الأوطار للدكتور نصر فريد واصل .


�- أخرجه البخاري (503) . ومسلم (976) . وأحمد (5/176) .


�- أخرجه أبو داود (904) في كتاب الصلاة ، باب : إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ . والنسائي (1573) في كِتَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، باب : الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد . وابن ماجة (1300) في كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا، بَاب : ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم . وأحمد (4/372) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (981) .


�- أخرجه أبو داود (907) في كتاب الصلاة ، باب : إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ . وابن ماجة (1301) في كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا، بَاب : ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم . وصححه الألباني في صحيح الجامع (4365) .


�- قال مقيده : تدليس التسوية هو أن يحذف شيخه من الإسناد إذا كان ضعيفًا , من الذين يفعلون ذلك بقية بن الوليد , والوليد بن مسلم , أو أن يكون شيخه روى حديثًا ضعيفًا ؛ فيكون بذلك سَوَّى الإسناد الذي رواه شيخه ؛ لئلا يُنتَقضَ شيخه في هذا الحديث الضعيف ؛ ولذلك في تدليس التسوية لابد أن يسلسل الإسناد من عنده بالتحديث , فلا يكفي أن يقول : حدثني زيد عن عمرو عن أحمد ... لابد أن يقول : حدثني زيد قال : سمعت عمرًو قال : أخبرني أحمد .. فلابد أن يكون مسلسلاً بالسماع ] .


�- أخرجه النسائي (1574) في كِتَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، باب : الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (982) .


�- أخرجه البخاري (44) في كتاب الإيمان , باب : الزَّكَاةُ مِنْ الْإِسْلَامِ ... ومسلم (12) في كتاب الإيمان ، باب : بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ.


�- أخرجه البخاري (1365، 1401) في كتاب الزكاة ، بَاب : لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ ، وبَاب : أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا . ومسلم (28) في كتاب الإيمان ، باب : الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ .






